
تیزى وزوجامعة مولود معمري

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

الحقوققسم

 

 

 

في القانونماسترالمذكرة لنیل شهادة 

قانون الأعمال:تخصص

:ةتحت إشراف الأستاذ:تینبمن إعداد الطال

مختور دلیلة/دخلیف أوریدةإ

بلقاید دیھیة

:لجنة المناقشة

رئیسا...........................................د شیخ ناجیة، أستاذة التعلیم العالي /أ-

 راومقر  فامشر ............".........................أ" ةة محاضر أستاذ،مختور دلیلة /د-

ممتحنا..........................................."أ"أوبایة ملیكة، أستاذة محاضرة / د-

08/12/2021تاریخ المناقشة

التعسف في وضعیة التبعیة 

الاقتصادیة





أهدي هذا العمل المتواضع إلى أمي العزیزة التي ساندتني في 

.كل خطوة

.إلى صاحب القلب الطیب أبي الغالي

.د عائلتي وكل من ساعدني في إنجاز هذا البحثإلى كل أفرا

*أوریدة*



"أمي"إلى منبع الحیاة والحنان والوفاء والمحبة 

"أبي"إلى صاحب الوجه الطیب والأفعال الحسنة 

إلى أصدقائي وزملائي في العمل

إلى إخوتي وأخواتي وكل أفراد عائلتي الكریمة

إلى كل أساتذتي الأعزاء بكلیة الحقوق لجامعة تیزي وزو

أهدي لهم هذا العمل المتواضع

* دیهیة*



الشكر والثناء الله عز وجل أولا على نعمة الصبر والقدرة على إنجاز 

.، فاالله الحمد على هذه النعمالعمل

نتوجه بجزیل الشكر والتقدیر إلى كل من ساعدنا من قریب  ومن بعید 

على إنجاز هذا العمل  ونخص بالذكر الأستاذة المشرفة والفاضلة 

التي لم تبخل علینا بتوجیهاتها ومعرفتها الواسعة "مختور دلیلة"

.والقیمة، فلها أسمى عبارات الثناء والتقدیر
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مقدمة

و انهیار الشیوعیة،بترولعائدات الانخفاضبعد اقتصادیةزمات أبعدة جزائرمرت ال

ف الذي كی،1989دستور مما دفعها إلى إعادة النظر في سیاستها الاقتصادیة، بدایة من

التحولات من سلسلة، فهو نقطة تحوّل هامة تبعتها لیبرالياتجاهنه دستور ذو أعلى 

.نها القوانین المنظمة للمنافسةمن بب، الاقتصادیة

یعتبر قانون المنافسة من الوسائل القانونیة الضروریة للانتقال من الاقتصاد المیسر 

إلى اقتصاد السوق، باعتباره مجموعة من القواعد التي تحكم التنافس بین الأعوان 

یاء الذین الاقتصادیین في البحث والحفاظ على الزبائن، إذ یحمي ضعفاء السوق من الأقو 

یتعدون في وضعیتهم بصفة تعسفیة لذا سَعَت معظم الدول إلى محاولة ضبط وتنظیم 

.1المنافسة

،للمنافسةنشطة الاقتصادیةالأمختلف فتح لا یمكن تصور قیام دولة لیبرالیة دون ف

المتعلق بالأسعار الذي ،1989یولیو  05في  12-89القانون رقم 1989لذا صدر سنة 

، و من 19963صدر أول قانون للمنافسة سنة ، ثم 2بالمنافسةنص قانوني یهتم لوّ یعتبر أ

خلاله تم النص على حریة تحدید الأسعار، ووضع قواعد رامیة على ضمان قیام منافسة حرة 

سمیت في البدایة للمنافسة، ضرة و معرقلةو نزیهة و حظر ممارسات كیفت على أنها م

.، هذا من جهة"الممارسات المقیدة للمنافسة"ثم ، "الممارسات المنافیة للمنافسة"

عمران جابر فهمي، المنافسة في منظمة التجارة العالمیة، تنظیمها، حمایتها، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -1

.339، ص 2011

یولیو 19، صادر بتاریخ 29د ، یتعلق بالأسعار، جریدة رسمیة عد1989یولیو 05، مؤرخ في 12–89قانون رقم -2

).ملغى(1989
فبرایر 22، صادر بتاریخ 09، جریدة رسمیة عدد یتعلق بالمنافسة، 1995ینایر 25، مؤرخ في 06–95أمر رقم -3

).ملغى(1995
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ن نوع خاص، تدخل ضمن السلطات الإداریة تم إنشاء هیئة مومن جهة أخرى 

أطلقت مكلفة بضبط السوق و ردع كل ممارسة تعرقل قیام منافسة شفافة و نزیهة، المستقلة،

."مجلس المنافسة" ةسمیعلیها ت

 03-03 رقم مربموجب الأالمتعلق بالمنافسة، 06-95ء الأمر تم إلغا2003سنة 

، و الذي من خلاله تم تأكید حظر بعض الممارسات 1المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة

نها الاتفاق المقید للمنافسة و التعسف في وضعیة الهیمنة المقیدة للمنافسة، من بی

نها التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة، و أیضا استحداث مخالفات جدیدة من بی

لهذه الاقتصادیة، و هي الممارسة محل دراستنا، و علیه تساءلنا عن القواعد المنظمة 

    ؟ لمخالفةا

، من الضروري التعرض إلى شروط قیام ممارسة التعسف شكالیةللإجابة على هذه الإ

لمكلفة بقمع هذه ثم النظر في الهیئات ا،)ولالفصل الأ (في وضعیة التبعیة الاقتصادیة

.)الفصل الثاني(الممارسة المقیدة للمنافسة

یولیو 20صادر بتاریخ ، 43، یتعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة عدد 2003یولیو 19مؤرخ في 03–03أمر رقم -1

، صادر بتاریخ 36، جریدة رسمیة عدد 2008یونیو 25، مؤرخ في 12-08متمم بموجب قانون رقم ، معدل و2003

، 46، جریدة رسمیة عدد 2010غشت 15مؤرخ في 05-10والمعدل والمتمم بموجب قانون رقم 2008یولیو 02

.2010غشت 18صادر بتاریخ 



الفصل الأول

شروط قیام ممارسة التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة
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تعلق الممارسات المقیدة للمنافسة عادة بالممارسات الصادرة عن مؤسسة في مواجهة ت

مؤسسة أو مؤسسات أخرى منافسة لها، ومتواجدة في نفس المستوى الاقتصادي من الإنتاج 

أو التوزیع، غیر أن في ممارسة التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة، یتعلق الأمر 

نفس المستوى الاقتصادي، حیث أن أحد المؤسسات في مستوى بمؤسسات غیر متواجدة في 

الانتاج، أما المؤسسة الثانیة، متواجدة في مستوى التوزیع، و تكون أحداهما في وضعیة 

تبعیة اقتصادیة، فتستغل المؤسسة القویة والمتبوعة، قوتها النسبیة، سواء كانت موزعة أو 

المؤسسة المتعاقدة معها، و تتعسف بسبب ممونة، وتفرض شروط تعاقدیة غیر مبررة إزاء 

غیاب حلول بدیلة أمام المؤسسة المتعاقدة معها، مما یشكل ممارسة التعسف في وضعیة 

.بعیة الاقتصادیة المحظورة قانوناالت

فالتبعیة الاقتصادیة علاقة تجاریة تتواجد فیها أحد المؤسسات إزاء مؤسسة أخرى 

رجة بسبب عدم إمكانیة الاستغناء عن التعامل مع متعاقدة معها، فتجعلها في وضعیة ح

.المؤسسة المتبوعة، بسبب غیاب حلول وبدائل أخرى في السوق

لكي تتحقق مخالفة التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة یجب أولا أن تتحقق 

ثم أن یتم التعسف بسبب تواجد ،)المبحث الأوّل(وضعیة التبعیة الاقتصادیة في حد ذاتها

سسة في هذه الوضعیة، لأن وضعیة التبعیة الاقتصادیة وضعیة تجاریة غیر محظورة، المؤ 

.)المبحث الثاني(وأن التصرف المحظور هو فقط التعسف الناتج عن هذه الوضعیة 
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المبحث الأوّل

فكرة التبعیة الاقتصادیة

مر رقم التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة من الممارسات المستحدثة بموجب الأ

المتعلق بالمنافسة 06-95حیث أن أمر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، 03-03

لتبعیة ولا وضعیة اأتتحقق الملغى، لم ینص على حظر هذه الممارسة، التي تقتضي أن

الصورة و أمر بتبعیة الموزع تجاه الممون، ، سواء تعلق الأ)المطلب الأوّل(الاقتصادیة

).المطلب الثاني(تبعیة الممون تجاه الموزعالعكسیة، أي 

لوّ المطلب الأ 

مفهوم التبعیة الاقتصادیة

ما نه غالباأالمشرع الجزائري استثناء بتعریف وضعیة التبعیة الاقتصادیة، مع اهتم

ضعیة تجاریة و تعتبر التبعیة الاقتصادیة و ، )الفرع الأوّل(التعریف یترك للفقه مهمة تقدیم 

الفرع (تقتضي تحقق مجموعة من الشروط، و)الفرع الثاني(تحقق في ظروف استثنائیةت

.)الثالث

الفرع الأوّل

تعریف التبعیة الاقتصادیة

بالمنافسة وضعیة التبعیة المتعلق  03- 03 رقم مرمن الأ03عرفت المادة 

وضعیة التبعیة الاقتصادیة هي العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها ":الاقتصادیة كالتالي

رادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أذا إلمؤسسة ما حل بدیل مقارن 

.1"او ممونً أا زبونً  تخرى سواء كانأ

.المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر03-03أمر رقم من 03المادة -1
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جد مؤسسة في مركز قوة یسمح لها بفرض او عند تحالة التبعیة الاقتصادیة  أتنش

هؤلاء لحل بدیل، وبالتالي تتطلب افتقارخرى من منطلق أشروط التعاقد على مؤسسات 

حد الطرفین في العقد یقع في مركز ضعیف بالنسبة أن أثبات إحالة التبعیة الاقتصادیة 

یفرضها ا على الرضوخ للشروط التيخر بحیث یكون الطرف الضعیف مجبرً للطرف الأ

.1تقوم بینهماالطرف القوى في الشراكة الاقتصادیة التي 

ا في و المؤسسات بصفتها موزعً أالشركاء لأحدلكافي اففي غیاب الحل والاختیار 

و أتها مع هذا المنتج عمال الذي تحققه في معاملاو موزع، ونظرا لرقم الأأبمنتج علاقاتها

و الممون في السوق، فیجد الموزع أصة المنتج و حأالممون، لعلامته التجاریة المشهورة 

و أغیر قادر على التعامل مع منتج لأنهنفسه مضطرا للتعامل مع تلك المؤسسة بالذات 

.2ممون آخر

الطرف  على سالفة الذكرال 03لقد ركز المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

ة التعاقدیة، حیث یخضع تكافؤ العلاقصل ن الأأذ إ، المؤسساتالضعیف في العلاقة بین

 وةبقمؤسسة ما استثناء یمكن أن تتمتع ولكن  الاتفاق إلى مبدأ سلطان الإرادة و التفاوض،

اقتصادیة، مما یجعلها في وضعیة ممتازة، فتفرض شروط و التزامات على مؤسسة أخرى 

لعدم توافر لى، وّ لى التعاقد بالشروط التي تفرضها الأإتضطر راغبة في التعاقد معها، و التي 

حلول بدیلة، فعدم الرضوخ للشروط التعاقدیة المفروضة یكون أكثر ضررا بالنسبة للمؤسسة 

.3عمال والمشاریع الاقتصادیة التي تقوم بهاتوقف الأتالتي قد

لحقوق، زام مختار، استغلال حقوق الملكیة الصناعیة في ظل حریة المنافسة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في اح-1

.205، ص 2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 1تخصص ملكیة فكریة، جامعة باتنة 

عمال، أر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، فرع قانون جلال مسعد، مدى تأث-2

.160، ص 2012وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -جامعة مولود معمري تیزي

.205مرجع سابق، ص استغلال حقوق الملكیة الصناعیة في ظل حریة المنافسة، زام مختار، ح-3
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الفرع الثاني

لتبعیة الاقتصادیةاسباب أ

مر تعلق الأوضعیة تجاریة قد تتحقق في ظروف استثنائیة، سواء الاقتصادیةالتبعیة 

الشراءلقوة ، )ثانیا(، بسبب طبیعة وظروف علاقة العمل)لاوّ أ(بالتبعیة لسبب ندرة المنتوج

).رابعا(و لجودة السلعةأ )ثالثا(

قتصادیة بسبب ندرة المنتوجالتبعیة الا :لاوّ أ

لیة فالمؤسسة وّ و تورید المواد الأأنتاج زمة في إأتتحقق هذه الوضعیة في حالة وجود 

لمجموعة، وتعتبر تابعة اقتصادیا لبوعة لا تعد عضوا في المجموعة المحتكرة لهذه الموادتالم

الممون غل مؤسسات التابعة، في هذه الحالة یستطال الی إكراهمع ما یترتب عن ذلك من 

فیفرض شروط تثقل كاهل زبائنه ،في السوق مع وفرته لدیهفرصة نقص منتوج معین وندرته

.حلا معادلا سوى قبول شروطهالذین لا یملكون 

التبعیة الناتجة عن علاقات العمل:ثانیا

و مجموعة من المؤسسات بواسطة أ بأخرىتفترض هذه الوضعیة ارتباط مؤسسة 

ون مع متعامل تجاري مدة طویلة، ي المؤسسة تجد نفسها ملتزمة بالتعاأمد، عقود طویلة الأ

برة، حق بالمؤسسة التابعة لها خسارة معتالتجاریة مع هذه المؤسسة یلن قطع العلاقة فإ

برام هذه العقود إلى قبل وّ لى حالتها الأأنشطتها إرجاع ویصعب على المؤسسة التابعة إ

، و غلبا ما تتحقق هذه الوضعیة عند إبرام عقود وتفادیا لذلك تبقى تابعة لها اقتصادیا

توزیع الحصري، أو التوزیع التوزیع، خاصة التوزیع في إطار الشبكة، سواء تعلق الأمر بال

.1الانتقائي أو غیره من العقود

كتوراه دلنیل شهادة المقدمةطروحةأجواد عفاف، حمایة المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة، -1

.25، ص 2018كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، ،عمال، تخصص منافسة واستهلاكفي القانون، فرع قانون الأ
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الاقتصادیة بسبب قوة الشراء ةالتبعی:ثالثا

، فهذه الممونهو الموزع ولیس طرف المتبوع ن المر بوضعیة معكوسة لأیتعلق الأ

الحالة تعكس قلب القوة الموجودة بین الصناعة والتجارة خاصة في مجال المواد الغذائیة، 

.1لتبعیة التي تمیز المنتجین التابعین للمساحات الكبرىوهي ا

التبعیة الاقتصادیة لجودة السلعة:رابعا

لى الوضعیة التي یكون فیها الموزع إحیان تعود التبعیة الاقتصادیة في الكثیر من الأ

لى منتج مواد من علامة مشهورة وذات جودة عالیة، فلا یمكن للموزع الاستغناء عن إبالنظر 

همیة الجودة لم تعد أن أراد الاستمرار في مزاولة نشاطه التجاري خاصة و أذا إه المنتجات هذ

خفیة على المستهلك، بل قد تكون هي العامل المحدد لاختیاراته، فالجودة تعبر عن مدى 

.تلبیة المنتج لحاجاته ولرغباته

تطلبات السلامة جزاء الملحقة به كماد المهمة لجودة المنتوج الصناعي، الأبعمن الأ

بعاد جودة الخدمة لدى الزبون إن إما بالنسبة للخدمات فأمان، وكذلك المظهر الجمالي، والأ

لى مدى إضافة إتكون في الزمن الذي تقتضیه والزمن الذي تستغرقه الخدمة ذاتها، عادة ماإ

.2للمتطلبات المتغیرة للزبونالاستجابة

الفرع الثالث

دیةشروط التبعیة الاقتصا

لكي تتحقق وضعیة التبعیة الاقتصادیة، یجب توفر مجموعة من الشروط والممثلة 

)ثانیا(همیةن تكون لها درجة من الأأو  ،)لاوّ أ(ساسا في وجود علاقة تعاقدیة بین مؤسستینأ

).ثالثا(ن تتمیز بالاستمرارأو 

  .26-25 ص ، صسابقجواد عفاف، حمایة المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة، مرجع -1

.440، ص 2004عمال، الطبعة الرابعة، مطبعة الشعب، عمان، والأ للإدارة والأصولي زیارة فریدة، المبادئ مفه-2
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بین مؤسستینعلاقة تعاقدیة وجود:لاوّ أ

ن تتمسك أوضعیة تبعیة اقتصادیة، لا یمكن ن المؤسسة التي تدعي وجودها فيإ

خرى، ما لم تدخل في و مجموعة من المؤسسات الأأبوجودها في تلك الحالة مع مؤسسة 

ن المؤسسة أكدته محكمة استئناف باریس حیث قضت مثلا أعلاقات تجاریة معها، وهذا ما 

ي رفضت تزویده الت"NMPP"المدعیة لا تعد في مركز تبعیة اقتصادیة بالنسبة لشركة

ي علاقات تجاریة سابقة مع أن المدعي لا تربطه لأ االوطنیة لیتولى توزیعها، نظر بالجرائد

.NMPP"1"شركة 

همیة العلاقة التعاقدیة بالنسبة للتابعأ:ثانیا

ثارها ن آأتظهر التبعیة الاقتصادیة في العدید من مجالات الحیاة الاقتصادیة غیر 

خر، ولا لأبالنسبة للبعض اخرى، فقد تكون نسبیة للبعض ومطلقة ألى إتختلف من علاقة 

.لا التبعیة الاقتصادیة المطلقة لحمایة الطرف الضعیفإ الاعتبارخذ بعین أیمكن 

همیة الفائدة التي یتحصل علیها أن تقدیر درجة هذه التبعیة یقتضي النظر في إ

یة تحسب عدا ونقدا بطریقة موضوعیة المتعامل من جراء تلك العلاقة التعاقدیة، فدرجة التبع

الربح فأهمیةها الدفاتر التجاریة والمحاسبة التي یمسكها المتعامل الاقتصادي، دویكون سن

ذا كان الخاضع لها إدید درجة التبعیة الاقتصادیة، وبالتالي معیار تحدید ما حهي معیار ت

  !م لاألى حمایة المشرع إیحتاج 

لى إضافة إخرى، أربحا نتیجة لعلاقة تعاقدیة حققت سة المؤس نأذا ما ثبت إوعلیه 

خیرة الحمایة، لى التي تجعلها في وضعیة تبعیة اقتصادیة، فلا تستحق هذه الأوّ العلاقة الأ

ساسي نشاطا اقتصادي یحقق له لى نشاطه مع المتعامل الأإضافة إن له أفكل متعامل ثبت 

.یة اقتصادیةفي وضعیة تبعاعتبارهقدرا من الربح، لا یمكن 

.14، مرجع سابق، ص تعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیةف، حمایة المنافسة من الاستغلال الجواد عفا-1
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استمراریة العلاقة التعاقدیة:ثالثا

خیرا دیمومة واستمراریة العلاقة التعاقدیة، فلا أوضعیة التبعیة الاقتصادیة تقتضي 

وضعیة التبعیة الاقتصادیة لإقامةالظرفي لعلاقة تعاقدیة ن نعتد بالطابع المؤقت وأیمكن 

و معظمه، أنتاج صانع معین إكل ن یقوم متعامل وبصفة عرضیة بشراء ، كأساسهاأعلى 

لمدة زمنیة الإنتاجو معظم أعلى شراء كل الاتفاقذا تم إن یتم تجدید العقد، عكس ما أدون 

.طویلة

لا إذا كانت وضعیة التبعیة الاقتصادیة في الغالب ناتجة عن وجود علاقة تعاقدیة، إ

الاعترافبعیة، بل یكتفى عقد من عقود التبإبرامن ذلك لیس ضروري، فلا تلتزم المؤسسة أ

اعتبارها متواجدة في لإمكانیةي في وضعیة حماسة أمتواجد في موضع ضعف بأنها

.1وضعیة تبعیة اقتصادیة

المطلب الثاني

صور التبعیة الاقتصادیة

و أعلاقة تجاریة قد یتواجد فیها الموزع، حیث یكون تابع للممون، التبعیة الاقتصادیة 

طراف العلاقة التعاقدیةأحد ألذي قد یكون بدوره تابع للموزع، واعتبار یتواجد فیها الممون ا

.ى مجموعة من المعاییرفي وضعیة تبعیة اقتصادیة یستند عل

مر بتبعیة سواء تعلق الأ،بعض الشيءمعاییر تقدیر التبعیة الاقتصادیةتختلف

الفرع(ممون تجاه الموزعتبعیة الالحالة العكسیة، أي و أ)لوّ الفرع الأ (الموزع تجاه الممون

).الثاني

طروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص طار عقود التوزیع، أإحكام قانون المنافسة في أمختور دلیلة، تطبیق -1

.117، ص 2015وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -تیزيقانون، جامعة مولود معمري
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لوّ الفرع الأ 

تبعیة الموزع تجاه الممون

ساسا أتقدر تبعیة الموزع والتي تسمى عادة تبعیة العلامة، استنادا على معاییر تتمثل 

، )ثانیا(من قبل الممونالمحرزة، حصة السوق )لاوّ أ(و الماركةأشهرة العلامة التجاریة  يف

، وغیاب )ثالثا(ذي تحققه المؤسسة التابعة مع المؤسسة المتبوعةعمال الهمیة رقم الأأ

).رابعا(منتجات بدیلة في السوق

و الماركةأشهرة العلامة التجاریة  :لاوّ أ

كاملأو شبهویقصد بها الوضعیة التي یرتبط فیها نشاط المؤسسة بشكل كامل

شرط الحصریة المتضمنةلحالة عموما في التعاقدات لعلامة تجاریة واحدة، وتتحقق هذه ا

في وضعیة ضعف تجاه حد المتعاقدینأ مثلما هو شائع بالنسبة لعقود التوزیع، حیث یكون

ستمرار في النشاط التجاري دون الارتباط بالعلامة لاخر، بسبب عدم القدرة على االطرف الأ

.1التجاریة محل العقد

.حصة السوق المحوزة من قبل الممون:ثانیا

وق التي یحوزها الممون، سلطة التسویق النسبیة وفي نفس الوقت تعكس حصة الس

هیمنةن یكون الممون في وضعیته أفكرة عن قوته الاقتصادیة، ولیس مهما تعطي 

لى خضوع إلى حد ما، بحیث تؤدي إن تكون هذه الحصة مهمة أاقتصادیة، ولكن المهم هو 

.خرالطرف الآ

:موقع.08ساسان، محاضرات في قانون المنافسة الجزائري، الجزء الثاني، ص -1

Dr.sassin.over-blog.com.article
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لى إلفترة المعنیة، وأیضا بالنظر وتقدر الحصة حسب التقلبات الحاصلة في ا

ن یؤخذ بعین أالحصص المحوزة في هذا السوق من طرف الممونین المنافسین وذلك ب

.1الاعتبار تطور هذه الحصص خلال الفترة المعینة

  عةالمتبو عمال الذي تحققه المؤسسة التابعة مع المؤسسة همیة رقم الأأ :ثالثا

لى إ على درجة ومقدار تبعیة الموزع للممون، و ن هذا المعیار یفتح المجال للتعرف إ

همیة حصة أي مدى یستطیع هذا الموزع التحول عن ذلك الممون ولكي یأخذ معیار أ

عمال الموزع بعین الاعتبار، أهمیة حصة الممون في رقم أولكي یؤخذ معیار .الممون

:افر الشروط التالیةوبالتالي القول بوجود موزع في وضعیة تبعیة اقتصادیة لممون لابد من تو 

قل وذلك بالنسبة لكل عمال الموزع على الأأمن رقم %25ن تحوز هذه الحصة نسبة أ-

.حدىمادة على 

ملاحظة هذه الحصة سبیة ودینامیكیة، من خلال تتبع و ن یتم تقدیر هذه الحصة بصورة نأ-

ف من طر على امتداد الفترة الزمنیة المعینة، وبحسب تطور حصص السوق المملوكة 

.الممون

خرى لا علاقة لها أو ظروف أن تكون هذه الحصة قد حصلت بفعل تركیبة السوق أ-

یكون قد اختار عمدا و على ن أب،للممونتهبالموزع، فمتى تبین ضلوع الموزع في تبعی

درایة مسبقا أنه سیتواجد في وضعیة تبعیة اقتصادیة، ففي هذه الحالة یجب أن یتحمل 

تبعیة اقتصادیة بخضوعه لوضعیة رفض ادعاؤه و علیه یجاریة، التنتائج إستراتیجیته

.2للممون

.غیاب منتجات بدیلة في السوق:رابعا

طروحة أ، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(، للمنافسة في القانون الجزائريالمقیدةشریف، الممارسات الكتو محمد -1

.189، ص 2004معمري، كلیة الحقوق، دكتوراه دولة في القانون، فرع قانون العام، جامعة مولود 

، مجلة المفكر، عدد "التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة"مزغیش عبیر،-2

  .510ص  بسكرة،الحادي عشر، جامعة محمد خیضر،
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،في السوقتتعلق المیزة الرئیسیة في حالة التبعیة الاقتصادیة بعدم وجود حلول بدیلة

الة حن أقد قرر مجلس المنافسة الفرنسي و ان وجدت ستكون مرهقة للمؤسسة التابعة، و

لالمؤسسة في الحصول من مؤسسة أخرى حلو استحالةعلى  التبعیة الاقتصادیة تنطوي

.و اقتصادیة معادلة للعلاقات التعاقدیة الناشئةأ تقنیة

أن مفهوم التبعیة یرتبط باجتماع عنصرین فمن ناحیة M.pedamonستاذ ویرى الأ

.1حل البدیل المحتملخرى غیاب الأیجب غیاب الحل البدیل الكافي، ومن ناحیة 

الفرع الثاني 

تبعیة الممون تجاه الموزع

و الممون الطرف الضعیف أیأخذ هذا الوضع صورة عكسیة، حیث یكون المنتج 

همیة الموزع في مجال تسویق المواد ألى إالتبعیة بالنظر العلاقة التعاقدیة، وتتضح علاقة 

والعوامل )ثانیا(ف الممون مع الموزععمال المحققة من طر ، حصة رقم الأ)لاوّ أ(المعنیة

).ثالثا(لى تركیز بیع منتجات الممون لدى الموزعإالمؤدیة 

زع في مجال تسویق المواد المعنیةهمیة المو أ :لاوّ أ

تبعیة الممون للموزع، عند عدم قدرة الممون على الاستغناء عن تتحقق وضعیة 

كما هو الحال ،2سواقعبر الأ هق منتجاتخیر في تسویالأ اهذ لأهمیةخدمات الموزع، نظرا 

نوات التوزیع الكبرى التي متوسطة في علاقتها التعاقدیة مع قللمؤسسات الصغیرة والبالنسبة 

ة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون شفار نبی-1

، 2013المستهلكین، جامعة وهران، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،عوان الاقتصادیینالخاص، تخصص علاقات الأ

  . 79ص 

  .512ص ، مرجع سابق،"كممارسة مقیدة للمنافسةالاقتصادیةتعسف في استغلال وضعیة التبعیة ال "،مزغیش عبیر-2
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ن استمراره في نشاطهأتضمن بالنسبة للمنتج تصریف نسبة كبیرة من منتجاته، بما یعني 

.1مع هذه المؤسسات هالاقتصادي مرهون باستمرار تعاقدات

.عمال المحققة من طرف الممون مع الموزعحصة رقم الأ:نیاثا

لى الحصة التي حازها الموزع في رقم إتتحقق وضعیة تبعیة الممون للموزع بالنظر 

ن تكون هذه الحصة معتبرة، من خلالها تتضح تبعیة الممون أذ لابد إعمال الممون، أ

.2جودة عالیةت شهرة و ذا كانت ذاإفي تسویق منتجاته وخصوصا وأهمیةللموزع، 

.لى تركیز بیع المنتجات الممون لدى الموزعإالعوامل المؤدیة :ثالثا

لى إدت أالظروف التي الممون تجاه الموزع، في وضعیة تبعیة یأخذ بعین الاعتبار 

ذا كانت هذه الظروف نتیجة خیارات إبیع منتجات الممون لدى الموزع، وخاصة تركیز

.3علیهو ضرورات تقنیة مفروضة أللمنتج استراتیجیة وتجاریة

.80مرجع سابق، ص الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، ة، شفار نبی-1

مرجع سابق، ص ، )نة بالقانون الفرنسيدراسة مقار (للمنافسة في القانون الجزائريالمقیدةالممارسات شریف، الكتو محمد -2

192.

.192، ص المرجع نفسه-3
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المبحث الثاني

ف في استعمال التبعیة الاقتصادیةالتعس

حد المؤسسات في علاقتها التعاقدیة أوضعیة التبعیة الاقتصادیة، وضعیة تتواجد فیها 

و هذه العلاقة طبیعیة و عادیة في مجال ،و موزعةأخرى، ممونة كانت أتجاه مؤسسة 

یحظر فقط التعسف بل هذه الوضعیة بل هي مشروعیة، حظر تلا ت الاقتصادیة، فالمعاملا

).لوّ المطلب الأ (الناتج عن هذه الوضعیة

شكال متعددة، لا یمكن ذكرها على أیتخذ التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

سة المتعلق بالمناف03-03مر رقم من الأ11ن المشرع بموجب المادة أسبیل الحصر، غیر 

).المطلب الثاني(شكال التعسفأخطر لأقد تطرق 

ولالمطلب الأ 

قتصادیةمفهوم التعسف في وضعیة التبعیة الا

المنافسة من قانون 11یحظر التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة بموجب المادة 

ما یتم نه كثیرا ألى إ الإشارةوتجدر ،)لوّ الفرع الأ (خلالها یمكن التعریف بالممارسة نوالتي م

، الاقتصادیةهیمنةالخلط بین هذه الممارسة المحظورة وممارسة التعسف في وضعیة ال

ذا كانت إلا إ ةالاقتصادیخاصة وأنه لوقت طویل لم یعترف بالتعسف في وضعیة التبعیة 

.)الثانيالفرع(المؤسسة مهیمنة في نفس الوقت على السوق، لذا یجب التمییز بین المخالفین

لوّ الفرع الأ 

عسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیةتعریف الت

، ففي بالآخرینوالإضراراستعمال الحق المفترض في ساءة ن التعسف یعني الإإ

للحق  الإدارةستعمال اساءة إو أ الإداریةنقول تعسف باستعمال السلطة داري مثلا قانون الإال
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ساءة إتعسف في قانون المنافسة فهو عن الأما فراد، السلطوي الممنوح لها في مواجهة الأ

.1استغلال المؤسسة للعلاقة الاقتصادیة بین الطرفین

حیث یعتبر التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة ممارسة من الممارسات 

المتعلق بالمنافسة 03-03مر رقم ل مرة بصدور الأوّ أالمقیدة للمنافسة تم النص علیها 

ر على كل مؤسسة التعسف في یخط":نهأوالتي جاء فیها ،منه11المادة بموجبوذلك 

ذا كان ذلك إو ممونا أخرى بصفتها زبونا أاستغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة لمؤسسة 

.یخل بقواعد المنافسة

:یتمثل هذا التعسف على الخصوص في

.رفض البیع بدون مبرر شرعي-

.یزيیو التمأالبیع المتلازم -

.كمیة دنیااقتناء البیع المشروط ب-

.البیع بسعر ادنىبإعادةالالتزام -

.قطع العلاقة التجاریة بمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة-

.2"و یلغي منافع المنافسة داخل السوقأن یقلل أنه أكل عمل آخر من ش-

بذكر صوره بموجب اكتفىع لم یعرف التعسف بل ن المشرّ أومن هنا نستخلص ب

  ـ المتعلق بالمنافسة03-03مر رقم من الأ11مادة ال

فعال المذكورة في المادة ذا قامت المؤسسة بفعل من الأإ التعسففتتحقق وضعیة 

ما یتضح ع على سبیل المثال لا على سبیل الحصر وذلك السابقة الذكر والتي ذكرها المشرّ 

:و التي تنص أنه11من المادة خیرةمن خلال الفقرة الأ

.169مرجع سابق، ص جلال مسعد، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، -1

.المعدل والمتمم، سالف الذكر03-03مر رقم من الأ11المادة -2
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."و یلغي منافع المنافسة داخل السوقأن یقلل أنه شأل عمل آخر من ك"

فلا یمكن حصر كل صور التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة، لتعدد الإمكانیات 

، و لكن یجب تحدید المبدأ و الذي سیطبق على كل الممارسات المماثلة، و التي وتنوعها

.1افسة المترتبة عنهاتقتضي حظرها بالنظر إلى الآثار المقیدة للمن

الفرع الثاني

تمییز التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

.عن التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة

نها أساس أعلى  بالإطلاقن التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة، ممارسة تتصف إ

وتها تمارس قدة مؤسساتعو أو جزء منه من طرف مؤسسة ألى احتكار السوق إقد تؤدي 

بعكس التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة الذي یعتبر في كامل السوق المرجعي،

شریطة أن خرىأمؤسسة تمارس من مؤسسة على عبارة عن سیطرة نهأساس أنسبي، على 

.تربطهما علاقة تعاقدیة قائمة و متمیزة بالاستمراریة

صادیة، و لا تمارس هذه قوة اقتتتمتع بفي وضعیة التبعیة الاقتصادیة، فالمؤسسة 

متعاقدة خرىأعلى مؤسسة مارسها فقطتوإنماو على جزء منه، أالسوق كله القوة على 

نه لا إخرى فأنها قد تواجه منافسة شدیدة في السوق، وبعبارة أفتجعلها تابعة لها رغم معها،

یمنة على یوجد تلازم بین حالة التبعیة الاقتصادیة وتتمتع المؤسسة المسیطرة بوضعیة ه

كتساب المؤسسة لوضعیة إن تكون وضعیة تبعیة اقتصادیة دون أنه یمكن أذ إ. السوق

ذا تكون فكرة التبعیة الاقتصادیة مفصولة تماما عن فكرة الهیمنة والتي لا تقدر كالهیمنة، وه

نون المنافسة بین تحریر المبادرة وضبط السوق، كلیة قا :، ملتقى وطني حول"وظیفة قانون المنافسة"ة، یبن عشي حفص-1

.10، ص 2017مارس 17-16، المنعقد یومي قالمة،1945ماي 08جامعة الحقوق،
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عكس التبعیة الاقتصادیة التي تقدر بالنظر للعلاقة التعاقدیة لا على ضوء تحلیل السوق،إ

.1ائمة بین التابع و المتبوعالق

ولكن لا یمكن أن نتصور مؤسسة قادرة أن تجعل مؤسسة أو مؤسسات في وضعیة 

و إن لم تصل إلى درجة ما لم تكن متمتعة بقدر من القوة الاقتصادیة،تبعیة اقتصادیة

الهیمنة، فأكید أن المؤسسة المتبوعة تتمیز بشهرة العلامة، و تملك حصة مهمة في السوق، 

و یتم تحدیدها من طرف مجلس المنافسة، في حالة قیام نزاع بسبب تعسف المؤسسة وفرض 

.التزامات غیر مبررة

المطلب الثاني

عسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیةشكال التأ

شكال متعددة ولا یمكن حصرها، أیتخذ التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

و من قانون المنافسة جاءت على سبیل المثال فقط، 11المذكورة بموجب المادة فالأشكال

ممارسات :لى فئتینإ عموماویمكن تقسیمهاهي الأشكال الأكثر شیوع و الأكثر خطورة، 

وممارسات تعسفیة متعلقة برفض ،)لوّ الفرع الأ (البیعوإعادةتعسفیة متعلقة بشروط البیع 

).الثانيالفرع (و حتى قطع العلاقة التجاریة القائمةأالبیع 

لوّ الفرع الأ 

متعلقة بشروط البیع وإعادة البیعالممارسات التعسفیة ال

على  المعدل و المتممالمتعلق بالمنافسة03-03من الامر رقم 11نصت المادة 

وإعادةشكال التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة والمتعلقة مباشرة بشروط البیع أبعض 

)ثانیا(، البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا)لاوّ أ(زيیو التمیأتلازم والمتمثلة في البیع الم،البیع

.)ثالثا(دنىأالبیع بسعر بإعادةوالالتزام 

  .96ص ، مرجع سابق، تعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیةجواد عفاف، حمایة المنافسة من الاستغلال ال-1
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.یزيیو التمأالبیع المتلازم  :لاوّ أ

11المادة بموجبیزي للحظر القانوني المنصوص علیهو التمأیخضع البیع المتلازم 

حریة المنافسة على مستوى السوق، والمقصود بلإخلاله، وذلك نتیجة 03-03 رقم مرمن الأ

یعاقب علیها القانون، ذلك البیع الذي تمنح بموجبه المؤسسة الممونة مخالفةزي كیبالبیع التمی

جملة،، والذي تربطه بها علاقة تجاریة...موزعا، تاجر جملة تجزئةزبائنها سواء كانلأحد

ن بعض الزبائن ولیس كلهم سوف أمعنى خرى، بمن الامتیازات دون غیره من المؤسسات الأ

المطبقة على و سعر خاص، تختلف عن شروط البیع العامةأعلیهم شروط خاصة تطبق 

.1المؤسسات المنافسة

لیه المؤسسة الممونة والتي إ أسلوب التجاري الذي تلجیعتبر البیع المتلازم ذلك الأ و

على قبول شروطها اقتصادیاها المؤسسات التابعة لجل إلزامأمن ،تكون في مركز قوة

كون من نوع مخالف یخر والذي آمنتوج ، لمرافقة حد المنتوجاتأوالمتمثلة في بیع ،التعسفیة

لیه، مما یسمح للمؤسسة الممونة إحیان لیست بحاجة خیرة في غالب الأبحیث تكون هذه الأ

تتحصل من ف، و التخلص من منتجات غیر قادرة على ترویجهامن تحقیق عملیة ممتازة

.2رباح طائلةأورائها على 

البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا:ثانیا

خلالا بقواعد المنافسة الحرة إالمشرع الجزائري البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا یعتبر

ما صدر التصرف من مؤسسة في وضعیة تبعیة اقتصادیة، فلا یحق للممون ذا إوالنزیهة، 

یجد التيدنى من السلعدید المسبق للحد الأالسلع من خلال التحناء ن یقید الموزع عند اقتأ

الحرة والنزیهة تمنح الموزع حق اقتناء السلع وقفا لقانون العرض ن المنافسة اقتناءها لأ

جامعة افسة والممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، علال سمیحة، جرائم البیع في القانون المن-1

  .26- 25ص، ص 2005كلیة الحقوق، قسنطینة، منتوري، 

.16، ص نفسه مرجع ال-2
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لى نسبة المبیعات إبالنظر ، و هذا ما یتضحالاستجابة لحاجیاتهأیضا ضرورة  والطلب و

.1التي حققها

دنىأالبیع بسعر  إعادةبلتزام الإ  :ثالثا

دنى بحیث یتم أالبیع بسعر بإعادةلزام لى الإإتعتبر تعسفیة الممارسات التي ترمي 

.تخفیضها بصفة اصطناعیة مما یلحق الضرر بالحریة التجاریة للزبون

بیع المشروط باقتناء لخیر كانه هو الأأدنى، من شأالبیع بسعر بإعادةن الالتزام أكما 

ومن  03-03 رقم مرالذي كرّسه الأسعار حریة الأمبدأبلى المساس إه یؤدي نأكمیة دنیا، 

شكال الممارسات المقیدة للمنافسة المنصوص أحد أدنى أالبیع بسعر بإعادةلزام یعتبر الإهنا 

المتعلق بالمنافسة، الذي جاء 03-03من الأمر رقم  2فقرة  11علیها بموجب المادة 

.اریة لمجرد رفض المتعامل للخضوع لشروط تجاریة غیر مبررةقطع العلاقة التج"....:فیها

.2"و یلغي منافع المنافسة في السوقأن یقلل أنه أخر من شأكل عمل 

الفرع الثاني

الممارسات التعسفیة المتعلقة برفض

وبقطع العلاقة التجاریةالبیع 

هناك ممارسات البیع،وإعادةلى الممارسات التعسفیة المتعلقة بشروط البیع إضافة إ

و قطع أ ،)لاوّ أ(ساسا مع المؤسسة، سواء من خلال رفض البیعأخرى تتعلق برفض التعامل أ

).ثانیا(العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة

لعشیي مراد، الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج ناصرات بدر الدین،-1

-2017كلیة الحقوقجامعة الوادي، عمال،أمعطیات لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون تدخل ضمن 

.25، ص 2018

.المعدل والمتمم، سالف الذكر 03-03 رقم مرمن الأ11المادة -2
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رفض البیع :ولاأ

مر رقم من الأ11م هذه الممارسة، من خلال نص المادة الجزائري نظّ ن المشرع إ

تستغل وضعیة التبعیة التي رفض البیع الصادر عن المؤسسة ، و یقصد به03-03

فترفض تمویتها بالسلع و الخدماتـ، و یجب أن تتحقق خرى، أالاقتصادیة في مواجهة مؤسسة 

:یليفیمافي الممارسة مجموعة من الشروط و المتمثلة أساسا 

تجاه المؤسسة التي صادیةقتوضعیة تبعیة افي متواجدة صدور طلب من قبل مؤسسة - أ

:وجه إلیها الطلب

غبة في الحصول على سلعة ما الرّ إویتمثل موضوع الطلب الذي تقدمه المؤسسة 

داء خدمة معینة، وقد یكون الطلب كتابي كما في حالة البیع بالمراسلة وقد یكون أ وإما

واعد العامة كشهادة ثباته للقیرجع مقدم الطلب في إاثباته وهناخیر یصعب شفهي، وهذا الأ

.الشهود والقرائن

لا یتجاوز وأ فلا یكون بكمیة قلیلة بشكل فادح،ن یكون الطلب عادیا،أویشترط كذلك 

أي یكون بكمیات مبالغ فیها، و إلا لا یمكن الاعتداد بهذا رة المؤسسة في تلبیته، مقد

.1الطلب

:صدور الرفض-  ب

لوضعیة التبعیة الاقتصادیة  ةمستغلعلان المؤسسة الإن یقابل تقدیم الطلب أیجب 

التأخرو أن التهدید بالرفض داء الخدمة بصفة نهائیة، لأأو أالفعلي لبیع السلعة  اعن رفضه

ا، بل یجب أن یكون امتناع لا لبس فیه صدر تمام الخدمة لا یعد رفضو إأفي تسلیم السلعة 

.عن المؤسسة المتبوعة

، 2014، الجزائر، دار هومة الفرنسي،  و یمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائريإبن وطاس -1

  .91ص 
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:لوضعیة التبعیةلة غتوافر المنتوج لدى المؤسسة المست- ج

ذا كان المنتوج متوفر لدى المؤسسة من الناحیة إیكون رفض البیع غیر مشروع 

.المادیة والقانونیة

و توفیرهو استطاعة المؤسسة الحصول علیهأوجود المنتوج قصد به ی:الوجود المادي

، وهذا افیكون رفض البیع مبررً كان المنتوج غیر موجود فإذاانتاجه، و یمكنأبسهولة، 

المؤسسة آخر، وعدم استطاعةا لكنه محل طلبیة لمتعاملذا كان المنتوج موجودً إمثلا 

و مشروعا و لیس في استطاعة  ایكون الرفض مبررً ، ففي هذه الحالة توفیره بسهولة

.المؤسسة التابعة إلزام المؤسسة المتبوعة بالاستجابة للطلب

یخضع لشروط صارمة لتوزیعهـ كأن ن المنتوج أبالوجود القانوني یعني :الوجود القانوني

قانونا دویة فهذا منظممثل بیع الأخاصو محل تنظیم قانونيأو رهن أجز لیس محل ح

الصادر عن المؤسسة ، ففي هذه الحالات یكون رفض البیع و یخضع لشروط استثنائیة

.1امبررً 

وط تجاریة غیر مبررةل الخضوع لشر قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعام:ثانیا

عند تواجد المؤسسة في وضعیة قوة اقتصادیة، قد تستغل هذه القوة و تفرض على 

المؤسسة التابعة التزامات ترهق عاتقها، و في حالة رفض المؤسسة الخضوع، فترفض 

الامتثال لطلبات أو امتیازات غیر مشروعة تقرر المؤسسة المتبوعة قطع العلاقة التجاریة 

.القائمة

السوق، بند عدم سوق، بنود متعلقة بتقسیم شروط حصر ال:من بین هذه البنود

....المنافسة 

تجدر الإشارة إلى أن التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة، ككل الممارسات 

المقیدة للمنافسة، تقتضي أن یتم تقیید السوق و عرقلته و إلا ما أمكن حظر الممارسة 

.92، ص سابقمرجع الفرنسي، و ي ضوء التشریع الجزائري مسؤولیة العون الاقتصادي فیمان، إبن وطاس -1



التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیةممارسة شروط قیامول          الفصل الأ 

-23-

ة أساسا، فشرط تقیید المنافسة شرط أساسي و ضروري لا یمكن وإخضاعها لقانون المنافس

تجاوزه مع ضرورة إثبات علاقة السببیة بین الممارسة و تقیید المنافسة، و ما على المدعي 

.إلا أثبات أدعائه

التعسف حظر ن المشرع الجزائري لو یورد استثناء على ألى إشارة تجدر الإكما 

، على عكس ما علیه ممارستي الاتفاق المقید للمنافسة دیةاستغلال وضعیة التبعیة الاقتصا

.و التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة



الفصل الثاني

وضعیة التبعیة هیئات المكلفة بقمع التعسف فيال

الاقتصادیة
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التعسف في وضعیة التبعیة من الممارسات المحظورة بموجب قانون المنافسة، وعلیه 

في حالة ارتكابها توقع عقوبات محددة قانونا، و تدخل العقوبات الصادرة في مجال المنافسة 

في إطار إزالة تجریم الممارسات المقیدة للمنافسة والجرائم الاقتصادیة بصفة عامة، حیث 

الجزائي من النظر في هذا النوع من النزاعات ذات الطابع الاقتصادي البحت، أبعد القاضي 

و تم إسنادها لهیئات إداریة مستقلة، و ذلك لدرایتها بهذا النوع من الممارسات، و للإسراع 

.في البت في القضایا و لدواعي أخرى

وق، هو فالأصل أن مجلس المنافسة باعتباره هیئة إداریة مستقلة مكلفة بضبط الس

المبحث (الهیئة المكلفة بالرقابة على حسن سیر السوق، و قمع كل إخلال بقواعد المنافسة 

).الأول

إبعاد القاضي عن اختصاص النظر في منازعات المنافسة في إطار إزالة تجریم 

الممارسات المقیدة للمنافسة، لم یمنع من منح القاضي العادي بعض الصلاحیات في هذا 

تعلق الأمر بالرقابة على مشروعة قرارات المجلس أو توقیع جزاءات مدنیة المجال، سواء

.)المبحث الثاني(
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المبحث الأول

مجلس المنافسةل الأصليختصاصلاا

المتعلق بالمنافسة الملغى 95-06أحدث المشرع الجزائري منذ صدور الأمر رقم 

و في إطار أداء مهامها منحت و حمایته، هیئة إداریة من نوع خاص تختص بضبط السوق

المتعلق بالمنافسة 03-03قمع كل ممارسة مقیدة للمنافسة، وقد أكد الأمر رقم سلطة 

.)المطلب الأول(المعدل والمتمم الصلاحیات الممنوحة لهذه الهیئة 

سلطة إداریة مركزیة من نوع خاص، حیث تتمیز عن على أنهمجلس المنافسةكیف 

على سلطتها هذه التي القمع، لذا وضعت قیود الضبط و الهیئات الإداریة التقلیدیة بسلطة

یفترض أن تكون من اختصاص القاضي الجزائي، و هذا ما یظهر من خلال طبیعة العقوبة 

).المطلب الثاني(الموقعة 

المطلب الأول

المنافسةمجلس التعریف ب

"أنهمجلس المنافسة على والمعدل والمتمم 03-03من الأمر رقم  23عرفت  تنشأ :

تتمتع "مجلس المنافسة"مستقلة تدعى في صلب النص إداریةسلطةلدى رئیس الحكومة 

".....لال المالي، توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارةبالشخصیة القانونیة والاستق

من خلال نص المادة لم یعد هناك جدل بخصوص الطبیعة القانونیة للمجلس، الذي 

تتكفل ، )الفرع الأول(من خلال إبراز أهم خصائصه، فهو هیئة إداریة مستقلة یمكن تعریفه 

.)الفرع الثاني(بضبط السوق و حمایته 
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الفرع الأول

سلطة إداریة مستقلةمجلس المنافسة

لبعض السلطات القطاعیة المكلفة بضبط النشاطات الاقتصادیة منح المشرع الجزائري

الطابع التجاري، و سلطات أخرى لم تحدد طبیعتها، أما بالنسبة لمجلس المنافسةـ فقد كیف 

).ثانیا(، تتمتع بالاستقلالیة )أولا(أنه هیئة إداریة صراحة على

مجلس المنافسة سلطة إداریة: أولا

، الطابع الإداري منافسةیتعلق بال03-03مر رقم ن الأم23/1نص المادة من خلال 

سلطة إداریة تتمتع بالشخصیة القانونیة لمجلس لمنافسة لم یعد یثیر أي نقاش، فهو

بذمة مالیة  هوالاستقلال المالي، ومن نتائج الاعتراف بالشخصیة القانونیة للمجلس، تمتع

  . ةیة التي تعرضه للمسؤولیخاصة به، التمتع بأهلیة التعاقد، والأهلیة القانون

بحمایة النظام العام الاقتصادي في بعده التنافسي، فهو اختصاص مكلففالمجلس 

، أخذ من السلطة التنفیذیة لاسیما الوزیر المكلف بالتجارة لنقلها إلى هیئة إداریة مستقلة

.متخصصة

استقلالیة مجلس المنافسة:ثانیا

القانونیة عدم خضوع مجلس المنافسة لأیة یقصد بمصطلح الاستقلالیة من الناحیة

رقابة سلمیة تدریجیة كانت ولا رقابة وصائیة وللتأكد من مدى توافر هذه الاستقلالیة لابد من 

.الاستناد على معیارین أولهما عضوي والثاني وظیفي

مسألة الاستقلالیة أثارت جدلا، لأنها و إن وجدت فهي نسبیة و هذا ما یظهر من 

من الأمر المنظم 24تنص المادة  المجلس و من خلال تعیین الأعضاء،  لةخلال تشكی

:للمنافسة أنه 

:عضوا ینتمون إلى الفئات التالیة)12(یتكون مجلس المنافسة من اثني عشر"

أعضاء یختارون ضمن الشخصیات و الخبراء الحائزین على الأقل شهادة )6(ستة_1

سنوات على الأقل في المجال )8(برة مهنیة مدة ثماني اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة و خ
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أو الاقتصادي و التي لها مؤهلات في مجال المنافسة و التوزیع و الاستهلاك، و في /القانوني و

مجال الملكیة الفكریة،

أربعة أعضاء یختارون ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین أو الذین مارسوا _2

سنوات )5(زین شهادة جامعیة و لهم خبرة مهنیة مدة خمس نشاطات ذات مسؤولیة و الحائ

على الأقل في مجال الإنتاج و التوزیع و الحرف، و الخدمات و المهن الحرة،

.مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین)2(عضوان _3

".یمكن أعضاء مجلس المنافسة ممارسة وظائفهم بصفة دائمة

علاقة التبعیة الشدیدة بین أعضاء المجلس من خلال تشكیلة المجلس نلاحظ

والسلطة التنظیمیة، خاصة  و أن الأعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي، و تنهى مهامهم 

.بموجب مرسوم رئاسي كذلك

یوضع ، یوضع المجلس لدى الوزیر المكلف بالتجارةأنه23المادة تنص كما أن 

، و محدودیة ةالتنفیذیمما یؤكد تبعیة مجلس المنافسة للسلطة لدیها أي یخضع لرقابتها، 

  .هاستقلالیت

یدعم قد سجلت ضمن أبواب میزانیة وزارة التجارة، وهذا ما المجلس، فمیزانیةأما 

.في المجال الماليتبعیة المجلس للسلطة التنفیذیة

الفرع الثاني

مجلس المنافسةل الطابع السلطوي

ضبطیة مما یجعله سلطة لمجلس المنافسة صلاحیات03-03لقد منح الأمر رقم 

فعلیة و لیس مجرد جهاز استشاري، و إن لم ترقى إلى حد سلطة التنظیم، إلى أن المجلس 

وصلاحیات ذات ،)أولا(یتكفل بضبط السوقـ و هذا ما یتضح من خلال دوره الاستشاري

.)ثانیا(ضبطيطابع 

الدور الاستشاري: أولا

أو  اختیاریةبصلاحیات استشاریة، سواء كانت الاستشارة مجلس المنافسةیتمتع 

.إلزامیة
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:الاستشارة الاختیاریة-أ 

كل حریة أو بإمكانیة اللجوء إلى مجلس المنافسة الاختیاریةیقصد بالاستشارة 

رأیه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة، إذا طلبت المجلسالامتناع عن ذلك، حیث یبدي 

.في مجال المنافسةاقتراحالحكومة ذلك ویبدي كل 

الجماعات المحلیة والمؤسسات المالیة والجمعیات استشارته من قبل كما یمكن أن 

من الأمر رقم 35، وهذا حسب المادة1المستهلكحمایةالمهنیة والنقابیة وكذا جمعیات

:على أنه صالتي تن03-03

یبدي مجلس المنافسة رأیه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة، إذا طلبت الحكومة "

في المواضیع تستشیره أیضا  أنمنه ذلك ویبدي كل الاقتراح في مجالات المنافسة ویمكن 

نفسها الجماعات المحلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة 

.2"....وكذا جمعیات المستهلكینوالنقابیة 

:الاستشارة الإلزامیة- ب 

عندما یتعلق الأمر بكل مشروع نص وجوبا،مجالس المنافسةباستشارةتلتزم الحكومة 

:مثلاتنظیمي له صلة بالمنافسة أو یدرج تدابیر من شأنها

من ناحیة الحكم،قیودإخضاع ممارسة مهنة أو نشاط إلى

 المناطق أو النشاطاتوضع رسوم حصریة في بعض،

3....فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات.

ي الالتزام بالاستشارة التي قدمها، فالإلزام بتعلق نو لكن الالتزام باستشارة المجلس لا یع

.لا غیرفقط بطلب المشورة

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات ، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، سمیرخمایلیة -1

.24، ص 2013الدولة، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، تیزي وزو، 

.سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم 35المادة -2

.نفس القانونمن 36المادة -3
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سلطة الضبط الممنوحة للمجلس:ثانیا

قد عرف المشرع الجزائري الضبط السوق، ویختص مجلس المنافسة بضبط 

:الاقتصادي على أنه

كل إجراء أیا كانت طبیعته، صادر عن هیئة عمومیة یهدف بالخصوص إلى :الضبط_ ه"

تدعیم و ضمان توازن قوى السوق، و حریة المنافسة، و رفع القیود التي بإمكانها عرقلة 

السماح بالتوزیع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بین الدخول إلیها و سیرها المرن، و كذا

.1"مختلف أنواعها و ذلك لتطبیق أحكام هذا الأمر

من خلال سلطة المجلس في الرقابة على السوق، و قمع كل و تظهر سلطة الضبط

ممارسة مقیدة للمنافسة، فیوقع عقوبات على مرتكبیها، كما أنه یتمتع بسلطة الترخیص 

یرخص بتجمیع المؤسسات الاقتصادیة وفقا  و 9وفقا للمادةللمنافسةبالممارسات المقیدة

و التي یمكن أن أتشریعي أو تنظیمي، ناتجة عن تطبیق نص ، عندما تكون مكرر21للمادة

یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور تقني أو تساهم في تحسین التشغیل، أو من شانها 

.السماح للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق

من قانون المنافسة أن یقرر عدم التدخل بناء 8و یمكن أیضا للمجلس وفقا للمادة 

من الأمر 60یمكن لمجلس المنافسة وفقا لنص المادة ، وعلى طلب المؤسسات المعنیة

المنظم للمنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي 

تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة، و تتعاون في الإسراع بالتحقیق 

.م ارتكاب أحد الممارسات المقیدة للمنافسةفیها و تتعهد بعد

المطلب الثاني

العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة

یعتبر مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة و لیس هیئة قضائیة، لذا سلطة القمع 

العقوبة التي یمكن للمجلس توقیعها، و التي بدقة المنوحة له تخضع لقیود، حیث حدد القانون 

.، سالف الذكرمعدل و متممیتعلق بالمنافسة، 03_03ه من الأمر رقم /03المادة _1
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عقوبات أو  ،)الأولالفرع (أوامرفي شكل أساساتكونبل لا یمكن أن تكون سالبة للحریة، 

.)الفرع الثالث(، الإجراءات التحفظیة )الفرع الثاني(مالیة 

الفرع الأول

إصدار الأوامر

-03من الأمر رقم 45نص المشرع الجزائري على الأوامر المعللة من خلال المادة 

یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات ":التي تنص أنه03

فات المرفوعة إلیه أو التي یبادر بها من لالمقیدة للمنافسة عندما تكون العرائض والم

.1"اختصاصه

، )أولا(مر من الوسائل الممنوحة للمجلس لوضع حد للممارسات المقیدة للمنافسةاو فالأ

).ثانیا(الایجابي سواء اتخذت الطابع السلبي أو 

فكرة الأوامر: أولا

الوسیلة الأولى التي یتدخل من خلالها مجلس المنافسة، وهي إصدار الأوامریعتبر

 إلى، إذ یوجه مجلس المنافسة أوامر 2طریقة فعالة لإیقاف الممارسات الأقل خطورة

المؤسسات المتهمة إذا تأكد أن الممارسات المرتكبة من طرفها تمس بالمنافسة الحرة، وفي 

تختلف باختلاف المعطیات الأوامرإصدارهذه الحالة یكون لمجلس المنافسة صلاحیة 

تدخل المجلس لفرض یلم تستجب لها المؤسسات المخالفةوإذالمتوفرة وتحدد مهلة التنفیذ، 

عن مبلغ مائة وخمسین ألف ، لا تقلغرامات تهدیدیةفیفرض ، 3مراحترام هذه الأوا

.4عن كل یوم تأخیر)150.000(دینار

.سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم 45المادة -1

.172، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مرجع سابق، ص شفار نبیة-2

، منشورات 02-04والقانون 03-03ن المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم ، قانو محمد الشریفكتو -3

.73-72، ص ص 2010الجزائر، بغدادي،

.سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم 58المادة -4
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تصنیف الأوامر:ثانیا

  .)ب(كما یمكن أن تتخذ طابعا ایجابیا )أ(یمكن للأوامر أن تتخذ طابعا سلبیا

:الطابع السلبي للأوامر- أ

المجلس یلزمن بعمل أو سلوك ما، كألكف عن القیامایكون موضوعها طلب 

یمكن لمجلس المنافسة أن یلزمكما، 1عنهمحددةالمؤسسة بالتوقف عن مقاطعة مؤسسات 

ألزم ، فعلى سبیل المثالتعسفي أو عقد تفاقاالمؤسسات المعنیة بتعدیل أو تكملة أو فسخ كل 

، بالكف فورا عن)وحدة تیارت(الشركة الوطنیة للتبغ والكبریت مجلس المنافسة الجزائري

التعسفیة التي تقوم بها الشركة عن طریق ممارسة بیوع مشروطة وتمییزیة في الممارسات

.2المتعلق بالمنافسة06-95منظور الأمر رقم 

:الطابع الایجابي للأوامر-  ب

مجلس المنافسة مؤسسة ما بتعدیل سلوكهایأمرن أیجابیا كإشكلا الأوامرقد تتخذ 

، إن الأوامر ن تعید التوازن التنافسي للسوقشروط معینة یراها المجلس كفیلة بأل اوفق

را لإنهاء تطلب من الأطراف عملا شد قهبر أیجابیة التي تطلب القیام بعمل معین تعتالإ

.إیجابیا

التي تتضمنها التعسفیةروط المنافسة أن یطلب من المؤسسات إزالة الشیمكن لمجلس 

التي توجد عادة في عقود التوزیع الانتقائي أو في العقود عقود التبعیة الاقتصادیة و 

.3النموذجیة

.381بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص الحرة ر المنافسة جلال مسعد، مدى تأث-1

فیفري  28في  ، الصادر09عدد   ر.بالمنافسة، ج، المتعلق 1995جانفي 25المؤرخ في 06-95أمر رقم -2

).ملغى(، 1995

.348للمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مرجع سابق، ص المقیدةكتو محمد شریف ، الممارسات -3
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الفرع الثاني

العقوبات المالیة

إرتكاب أحد الممارسات مجلس المنافسة بإصدار عقوبات مالیة في حالة إثبات یقوم

المتعلق 03-03من الأمر رقم 56حیث نصت المادة المقیدة للمنافسة المحظورة قانونا، 

:بالمنافسة المعدل والمتمم على أنه

14یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة كما هو منصوص علیها في المادة "

من المبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم، المحقق في %7أعلاه بغرامة مالیة لا تفوق 

كان مرتكب المخالفة شخصا طبیعیا أو معنویاوإذا.سنة مالیة مختتمةآخرالجزائر خلال 

ن دینار یز ثلاثة ملایأو منظمة مهنیة لا تملك رقم أعمال محددا، فالغرامة لا تتجاو 

.1" )دج 3.000.000(

بموجب التعدیل الذي %12أن المشرع الجزائري قد رفع نسبة الغرامة إلى ونشیر

وذلك لتكون الغرامة أكثر ردعا للأعوان المرتكبین للممارسات ، 12-08رقم  جاء به القانون

.2المقیدة للمنافسة

، و أن )أولا(عموما توقیع العقوبة المالیة یجب أن یتم وفقا لمجموعة من المعاییر 

).ثانیا(مبدأ شخصیة العقوبة یحترم 

المالیةعوامل تقدیر العقوبات : أولا

تقدیر مبلغ العقوبة المالیة توفر شرط عام یتمثل في وجوب تناسب تقتضي عملیة

المخالفة المنسوبة لمرتكبها، كما تقتضي العمل بمبدأ شخصیة جسامةالجزاء مع درجة 

.1العقوبة

.سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم 56المادة -1

.سة، سالف الذكرالمتعلق بالمناف12-08قانون رقم -2
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:قاعدة التناسبیة-1

یقصد بتناسب الجزاء أن یأخذ مجلس المنافسة في الاعتبار عند تقدیره للغرامة مدى 

لمنافسة، وحجم الضرر الذي وقع على نسوبة لمرتكب الممارسات المقیدة لالأفعال المخطورة

.2، فتتناسب العقوبة و خطورة الممارسات المرتكبةالاقتصاد الوطني

:جسامة الأفعال-2

للممارسة، ویتم تقدیر الجسامة المقیدةالممارسات خطورة،الأفعالیقصد بجسامة 

وفقا لطبیعة تلك الممارسات فهذه الأخیرة لا تمثل نفس الدرجة من الخطورة بل یمكن أن 

تتفاوت هذه الخطورة من ممارسة إلى أخرى، كما یدخل في قیاس جسامة الممارسات المقیدة 

.3ب قیامه بتلك الممارساتللمنافسة رقم الأعمال الذي حققه المشروع بسب

تقدیر جسامة الأفعال المنسوبة لمرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة وبالتالي فإن 

أن نفس الممارسات قد تم حظرها من قبل في نفس تضحاإذا : یليعلى مامباشرةترتكز

د قطاع النشاط الاقتصادي الذي تعمل به المؤسسة مرتكبة تلك الممارسات، أي أن یكون ق

تمت إدانتها في دعاوي سابقة مما یعد قرینة على علم المؤسسة بعدم مشروعیة تلك 

.4الممارسات، كما یؤدي إلى قیام النیة العمدیة للمؤسسة

:لوطنياحجم الضرر الواقع على الاقتصاد -3

الأسواق المعنیة، آثار الممارسة المقیدة للمنافسة علىیقوم مجلس المنافسة بفحص 

ویجب أن یثبت أیضا أن الممارسات المرتكبة قد مست بحصة هامة من حصص السوق، أو 

.5من حصص المؤسسات المتواجدة في السوق

.307جواد عفاف، حمایة المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة، مرجع سابق، ص -1

.307، ص نفسهمرجع ال -2

.308، ص المرجع نفسه-3

ن حمایة المنافسة ومنع الاحتكار دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والأوروبي، دار لینا حسن زكي، قانو -4

  . 351ص ، 2006النهضة العربیة، القاهرة، 

.75-74شریف ، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص ص الكتو محمد -5
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عنصر من عناصر أو تأخر دخولها إلى السوقیعتبر عدم دخول مؤسسات جدیدة

 آنبالاقتصاد عامل ارتكاب عدة ممارسات في الأضراریساهم في قیاس حجم الضرر و 

أو ارتكاب ،یتبع بعدة اتفاقاتو مهیمنة على السوق بین مؤسسات اتفاق كإبرامواحد 

.1التوزیع، تجارة الجملة وتجارة التجزئةو  من الإنتاجممارسات على مستویات مختلفة 

شخصیة الجزاء:ثانیا

لفة لقانون المنافسة إلا في إطار ما لا تفرض العقوبة المالیة على المؤسسات المخا

على حدا بالنسبة لما نسب إلیها ارتكبتهقدمته من مساهمة فكل مؤسسة تتحمل مسؤولیة ما 

ویفهم من ذلك أن المؤسسات المرتكبة معا للمخالفة لا تتقاسم بالتساوي ،من وقائع فقط

مته ؤولیة في حدود ما قدّ مسؤولیة دفع مبلغ العقوبة المالیة بل تتحمل كل واحدة منها المس

.من مساهمة في تنفیذ الممارسة المقیدة للمنافسة

ویمكن أن تكون الوقائع المنسوبة إلى كل من المؤسسات المعنیة مجرد تهاون 

لذا یجب الأخذ بعین الاعتبار عند تقدیر العقوبة لكل مؤسسة مدى جسامة الأفعال ،وإهمال

ومدى الفائدة التي المحظورةالممارسةإرتكابالتي قامت بها كل مؤسسة ثبت تواطؤها في 

.2تعود علیها في تقیید المنافسة في السوق

  ثالفرع الثال

الإجراءات التحفظیة

یمكن مجلس ":المتعلق بالمنافسة على أنه03-03من الأمر رقم 46تنص المادة 

تدابیر مؤقتة للحد من اتخاذالمنافسة، بطلب من المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة، 

ذلك الظروف المستعجلة لتفادي اقتضتالممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التدقیق، إذ 

.394التجاریة، مرجع سابق، ص بالممارسات الحرة جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة -1

.308جواد عفاف، حمایة المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة، مرجع سابق، ص -2
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إصلاحه، لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء وقوع ضرر محدق غیر ممكن 

.1"العامةالاقتصادیةهذه الممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة 

المتعلق 03-03إن الأخذ بالتدابیر التحفظیة، یعتبر أمرا مستحدثا في الأمر رقم 

التدابیر عادة الطابع بالمنافسة لم یتضمنه الأمر السابق المتعلق بالمنافسة، إذ تأخذ هذه 

الاستعجالي، ویتخذها المجلس قبل فصله في موضوع النزاع للحد من الممارسات المقیدة 

.2للمنافسة

هذا النوع من التدابیر هو أن بعض الدعاوي یستمر النظر فیها استحداثوالعلة من 

.3المعقدةلفترة زمنیة طویلة، قد تكون لأشهر أو قد تمتد لسنوات وهذا في حالة الدعاوي

تدبیر مؤقت أن یقدم طلب لدى مجلس المنافسة لاتخاذ ومن الشروط یجب توافرها 

سواء من قبل وزیر المكلف بالتجارة أو المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء 

.4الممارسات المقیدة للمنافسة

نزاع إن تقدیم طلب الإجراء التحفظي، یستدعي بالضرورة وجود دعوى أصلیة أو

یكون من قبل المجلس، تكون  أنیم هذا الطلب یجب وض أمام مجلس المنافسة، فتقدمعر 

قابلة للتنفیذ في حالة وجود خطر محدق یستدعي تدخل المجلس بإیقافه أو وضع حد له، 

والسوق وكذا بمصلحة للاقتصادمما یؤدي إلى أضرار غیر قابلة للإصلاح بالنسبة 

.5المؤسسات المخطرة أوالمستهلكین 

تتمثل أساسا في نشر القرارات تكمیلیةتوقیع عقوبات أیضا جلس المنافسة یمكن لم

المتعلق 03-03من الأمر رقم 45بشأن الممارسات المقیدة للمنافسة، وقد نصت المادة 

.سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم 46المادة -1

.174المقارن، مرجع سابق، ص ، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون شفار نبیة-2

.344جواد عفاف، حمایة المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة، مرجع سابق، ص -3

ادة الدكتوراه في العلوم، بن بخمة جمال، الهیئات المكلفة بحمایة المنافسة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شه-4

.145، ص 2019معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون، جامعة مولود تخصص 

.60عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص -5
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، على أن المجلس یمكنه نشر قراراته أو مستخرجات منها أو توزیعها أو تعلیقها، 1بالمنافسة

لإدانة جزاء مكملا للجزاء الأصلي والمتمثل في العقوبات المالي، حیث ویعد الحكم الصادر با

.2یعتبر نشر الحكم فعالا في مكافحة الممارسات المقیدة للمنافسة

المجلات أو  أوأن یأمر مجلس المنافسة لنشر القرار وتعلیقها في الصحف و أیضا 

فة وهذه الخیرة تتحمل الأماكن التي یحددها بنفسه، كأن یكون في مقر المؤسسة المخال

تكالیف هذه العملیة، كما أن إجراء النشر یمكن أن یمس كل قرارات مجلس المنافسة بما فیها 

.3الإجراءات التحفظیةباتخاذالقرارات المتعلقة 

.سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم 45المادة -1

.148مرجع سابق، ص بن بخمة جمال، الهیئات المكلفة بحمایة المنافسة في القانون الجزائري، -2

.69عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص -3
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المبحث الثاني

الهیئات القضائیةاختصاص

جملة القضائي، فمنحت مجلس المنافسة سلطات خطیرة، تمنح عادة للسلطات 

الاختصاصات التي منحها المشرع لمجلس المنافسة لا تعني أن القرارات الصادرة عنه غیر 

وإنما تخضع لمبدأ المشروعیة والرقابة القضائیة حیث تكون القرارات الصادرة ،قابلة للمراجعة

.)المطلب الأول(المحددة قانونا ابلة للطعن أمام الجهات القضائیةق هعن

یعتبر مجلس المنافسة السلطة الأصلیة في قمع كل تقیید للمنافسة أو عرقلة للسوق، 

سلب المجلس بعض لاسیما عند ارتكاب أحد الممارسات المقیدة للمنافسة، و لكن مع ذلك 

للهیئات القضائیةبصفة حصریة وتم منحها و السلطات في مجال المنافسة، الصلاحیات 

.)المطلب الثاني(

لوالمطلب الأ 

الطعن في قرارات مجلس المنافسة

قضائي للطعن في القرارات الصادرة ال الاختصاصشرع الجزائري من حیث فصل الم

لصادرة عن القرارات اومیز من حیث الاختصاص القضائي، إذ أن عن مجلس المنافسة، 

19كون أمام مجلس الدولة طبقا لنص المادة المجلس و لمتعلقة برفض الترخیص بالتجمیع ت

عن المجلس و القرارات الصادرةشأن الطعن في ، أما)ولالفرع الأ (03-03مر رقم من الأ

مجلس قضاء أمامتكون قابلة للطعن فهذه الأخیرة،مقیدة للمنافسةالممارسة ال المتعلقة بأحد

الفرع (المعدل والمتمم 03-03من الأمر رقم 63طبقا لنص المادة العاصمة،الجزائر

.)الثاني
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الفرع الأول

مؤسساتتجمیع الالطعن في القرارات المتعلقة ب

أجاز المشرع الجزائري كقاعدة عامة إتحاد المؤسسات وتعاونها قصد تحقیق قیمة 

اندماجأنه الاقتصادي، و الذي عرف علىهذه العملیة التجمیع مضافة، وأصطلح على

مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل أو حصول مؤسسة على نفوذ أو مراقبة على 

.1مؤسسة أخرى أو كذلك إنشاء مؤسسة مشتركة

ضرورة طلب في القیام بالتجمیع من خلال حریة الأطراف من لكن قید المشرع 

الحرة لإمكانیة عرقلة التجمیع لمبدأ المنافسة، وذلك المسبق من مجلس المنافسةالترخیص

40رمي إلى تحقیق رقم یفوق و لا تخضع للرقابة إلا التجمیعات التي ت، وتحقیق الاحتكار

.2، سواء تعلق الأمر بالإنتاج أو التوزیعمن المبادلات المنجزة في سوق معینة%

إذا وافق المجلس على طلب التجمیع، فلا یثور بالطبع أي إشكال أما إذا رفض 

ما في حالة رفض التجمیع یمكن المؤسسات الطعن في ذلك إالمجلس تجمع المؤسسات، 

یمكن الطعن "...:المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 19تنص المادة القرار، حیث 

."في قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولة

الأخرى الصادرة عن المجلس والمتعلقة بالممارسات المقیدة القرارات فعلى عكس 

للمنافسة و التي تخضع لرقابة القضاء العادي، فان قرارات رفض التجمیع تخضع للقضاء 

.مجلس الدولةالإداري، أي 

03-03من أمر رقم 19المادة أما عن میعاد رفع الطعن أمام مجلس الدولة فتنص 

المنافسة بالتجمیع أو برفضه بمقرر معلل بعد أخذ رأي مجلسیرخص یمكن أن :نهأعلى 

.سالف الذكرعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، ، المت03-03من الأمر رقم 15المادة -1

.نفس الأمرمن 17-16دتان الما-2
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وزیر التجارة وفي حالة رفض التجمیع یمكن للمعني بالقرار رفع طعن أمام مجلس الدولة 

ویحدد أجل الطعن أمام مجلس الدولة بأربعة أشهر تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة 

ر الإداري المتضمن رفض التجمیع من القرار الإداري الفردي أو من تاریخ نشر القرا

.لإداریةوا المدنیةوذلك طبقا لما ینص قانون الإجراءات ،الجماعي أو التنظیمي

فلا یتم النص على مواعید خاصة بموجب قانون المنافسة، لذا یجب الرجوع للقواعد 

سة بقرار رفض التجمیع، تقدیم تظلم إلى مجلس المناف ةالمعنیللمؤسسةحیث یجوز العامة، 

منافسة عن الرد خلال شهرین بمثابة قرار مجلس السكوتیعد و  أربعة أشهر، في الآجال

.بالرفض ویبدأ هذا الأجل من تاریخ تبلیغ التظلم

وفي حالة سكوت مجلس المنافسة عن الرد یستفید المتظلم المعین بقرار رفض 

أجل انتهاءمن تاریخ ابتداءالتجمیع بأجل شهرین لتقدیم طعنه القضائي الذي یسري 

یبدأ سریان أجل شهرین ،نوع لهمالشهرین، وفي حالة رد مجلس المنافسة خلال الأجل الم

.1من تاریخ تبلیغ الرفض

  يالفرع الثان

الطعن في القرارات المتعلقة بالممارسة المقیدة للمنافسة

والمتمم، بأن المتعلق بالمنافسة المعدل 03-03من الأمر رقم 63جاء نص المادة 

قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء 

:الجزائر، بنصه

تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة قابلة للطعن "

اف المعنیة أو أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة، من قبل الأطر 

.436-435التجاریة، مرجع سابق، ص ص جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات -1
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استلاممن تاریخ ابتداءجل لا یتجاوز شهرا واحدا أمن الوزیر المكلف بالتجارة في 

.1...."القرار

شروط علیه یمكن للمؤسسات المعنیة الطعن في قرارات المجلس مع مراعاة  و

).ثانیا(قانونیة جراءات الالإحترام وكذا ا ،)أولا(الطعن 

في قرارات مجلس المنافسةشروط الطعن: أولا

یمكن حصر الشروط الخاصة بالطعن ضد القرارات القمعیة التي یتخذها مجلس 

المنافسة، إلى تلك الشروط متعلقة بالقرار الطعن في حد ذاته وتلك الخاصة بالأشخاص التي 

.یحق لها الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر، وكذا الشروط المتعلقة بالمواعید

:القرارات التي یمكن الطعن فیها-1

أصلا یعود الاختصاص لمجلس قضاء الجزائر الفصل في جمیع القرارات التي 

یتخذها مجلس المنافسة بشأن الممارسات المقیدة للمنافسة، لاسیما القرارات التنازعیة المتخذة 

.أثناء ممارسة مهامه التنازعیة

فصل في الطعون المرفوعة ضد لمجلس قضاء الجزائر ااختصاصوبهذا یكون من 

الإجراءات التحفظیة، وكذا الطعن ضد الأوامر اتخاذقرارات مجلس المنافسة المتضمنة 

.2والعقوبات المالیة

:الأشخاص المؤهلة بمباشرة الطعن-2

الأطراف التي لها حق الطعن في قرارات مجلس المنافسة، هي الأطراف المعنیة بها 

خر له الحق في والوزیر المكلف بالتجارة، هو الآي إلغائها،مباشرة، والتي لها مصلحة ف

.الطعن في قرارات المجلس

.سالف الذكرتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، ، الم03-03من الأمر رقم 62المادة -1

.133عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص -2
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ویقصد بالأطراف المعنیة، تلك الأطراف التي تم تبلیغها بقرار مجلس المنافسة أي 

جل تنفیذه، فیحق لها الطعن أمام مجلس قضاء ك الأطراف التي تسلمت القرار من أتل

مجلس المنافسة، أو أنها معنیة بالإجراءات من طرف الجزائر العاصمة، بصفتها مخطرة 

.1أمامه

:أجال الطعن في قرارات المجلس-3

المشرع یمیز بین أجال الطعن في قرارات مجلس المنافسة، وذلك وفقا لطبیعتها،  

.2المتعلق بالمنافسة 03-03م من الأمر رق63بموجب المادة 

الإجراءات التحفظیة في أجل ثمانیة أیام، باتخاذفیكون الطعن ضد القرارات المتعلقة 

العقوبات المالیة والأوامر، وإجراء النشر في باتخاذبینما یطعن في القرارات القمعیة المتعلقة 

ا الآجال یكون الرد بعدم القرار، وكل مخالف لهذاستلامأجل شهر واحد إبتداءًا من تاریخ 

قبول الطعن والغایة من تنظیم هذه الآجال القصیرة، لاسیما تلك المتعلقة بالإجراءات 

.3التحفظیة، هو لضمان فعالیة قرارات مجلس المنافسة

إجراءات الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة:ثانیا

من  69إلى  63تناولت إجراءات رفع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر المواد من 

فیرفع الطعن من قبل أطراف القضیة، وبمجرد المتعلق بالمنافسة، 03-03مر رقم الأ

الإیداع ترسل نسخة منه إلى رئیس مجلس  المنافسة ونسخة إلى الوزیر المكلف بالتجارة إن 

لم یكن طرف في القضیة، وعند الاستلام من رئیس مجلس المنافسة یرسل بدوره إلى رئیس 

.ال المحددة من طرف مجلس المنافسةء الجزائر في الآجمجلس قضا

یتولى المستشار المقرر إرسال نسخة من الوثائق الجدیدة والمطروحة من طرف 

تشاور وإبداء لأطراف القضیة إلى الوزیر المكلف بالتجارة وإلى رئیس مجلس المنافسة ل

.340، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص كتو محمد الشریف-1

.سالف الذكر، یتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، 03-03من الأمر رقم 63المادة -2

.134عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مرجع سابق، ص -3
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راف المعنیة الدخول في المشرع للأطسمحكما،ملاحظات مكتوبة في أجال یحددها المقرر

الخصومة رغم أنهم لیسوا أطراف في الطعن وفي أي مرحلة من مراحل الإجراءات طبقا 

لأحكام قانون لإجراءات المدنیة والإداریة، وأخیرا ترسل القرارات الصادرة من مجلس قضاء 

.1الجزائر إلى الوزیر المكلف بالتجارة وإلى رئیس مجلس المنافسة

المطلب الثاني

العقوبات الصادرة عن الهیئات القضائیة

المبادئ الأساسیة للنظام القضائي و  إلى القضاء من الحقوقیعتبر حق اللجوء

، كما أنه حق اعتبر أن حقوقه قد انتهكتفهو حق دستوري مكفول لكل شخص،الجزائري

.عام لا یجوز التنازل عنه

مجال المنافسة، یحق للمؤسسات تحریك دعوى أمام الهیئات القضائیة في مجال وفي 

،)الفرع الأول(التي كانت ضحیتهاللمنافسةالمقیدةالممارسات إبطال المنافسة، لأجل 

.)الفرع الثاني(الناتجة عن الممارسة المحظورةالتعویض عن الأضرار  وكذلك لطلب

الفرع الأول

للمنافسةقیدةإبطال الممارسات الم

والذي یقصد به ذلك ،یعد البطلان أحد أخطر الجزاءات المدنیة التي تلحق بالعقود

، وقد نظم القانون المدني 2الجزاء الذي یوقعه القانون لعدم توافر أركان العقد وشروط صحتها

.105إلى غایة المادة  99 ةداالممنالجزائري البطلان 

.69شرواط حسین، شرح قانون المنافسة، مرجع سابق، ص -1

.357، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص كتو محمد الشریف-2
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:المتعلق بالمنافسة، على أنه03-03من الأمر رقم 13تنص المادة و 

اتفاقیةأو  التزمكل من بطلُ من هذا الأمر، یُ  9و 8دون الإخلال بأحكام المادتین "

، 11، 10، 7، 6حدى الممارسات المحظورة بموجب المواد إأو شرط تعاقدي یتعلق ب

.1"أعلاه، 12

فكل التصرفات التي ،بالمنافسةالمتعلق 03-03مر رقم من الأ13فطبقا للمادة 

كأساس لقیام الممارسات المقیدة للمنافسة، وكذلك تلك التي یتم إبرامها نتیجة لها تكون تكون

المؤسسات، و لكن خاصة حمایة  لحامصحمایة ، و هذا بهدف باطلة بطلان مطلقا

.2السوقاقتصادسیر لحسنالعامة و  ةللمصلح

أو شرط تعاقدي متعلقاتفاقیةأو  التزامبواسطة المنافسة قواعدوبناء علیه فإن خرق 

یكون بأحد الممارسات المحظورة قانونا، لاسیما التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة

.جزاؤه البطلان المطلق

لذلك لا یمكن تصحیحه، الاقتصاديویكیف هذا البطلان بأنه من النظام العام 

حسب تمتد آثار الحكم بالبطلان إلى كل العقد أو الاتفاق ذلم یكن، إ هفالعقد الباطل كأن

شرط من بل أن ، و لا یقید المنافسةالعقد مشروعا، لكن عندما یكون موضوع الظروف

صحیحاویبقى العقدالباطلةالشروط أو، فلا یمس الحكم إلا هذا الشرط شروطه فقط الباطل

.3قائماو 

الاتفاق، أو العقد أو الشرط التعاقدي، بطلانا عن الأشخاص التي یحق لها طلب أم

:فهي تتمثل فیما یلي

.سالف الذكر، یتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، 03-03من الأمر رقم 13المادة -1

.211في ضوء التشریع الجزائري و الفرنسي، مرجع سابق، ص الاقتصاديبن وطاس إیمان، مسؤولیة العون -2

.المرجع نفسه-3
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 :الأطراف.1

المطالبة أو في الشرط التعاقدي الاتفاقیةفي الالتزام أو في حیث یستطیع أي طرف 

قد  الاقتصادیة، وفي هذا المجال فإن شركة عضو في تجمیع المصالح بهالتزمبإبطال ما 

.للمنافسةمقیداالاتفاق الذي یربطها بالتجمع وذلك لكونه بإبطالدعوى المطالبة ترفع 

:الغیر.2

التزمالمطالبة بإبطال ما ،یمكن لكل من تضرر من الاتفاق أو العقد المقید للمنافسة

من الدعوى المرفوعة و تفاقالابه، وكمثال عن دعوة البطلان المرفوعة من أجنبي عن 

مبرم بین منتج سیارات ومجموعة من اتفاقمقاطعته تجاریا، نتیجة بسببطرف ممون 

.أصحاب الإمتاز التابعین له

:جمعیات حمایة المستهلك.3

رفع دعوى البطلان أمام المحكمة المختصة للمطالبة حمایة المستهلكیمكن لجمعیة

بإبطال الاتفاقیات المقیدة للمنافسة، لأنه ینتج عن حمایة المنافسة في السوق حمایة 

تحسین ، الذي یرمي إلىمن بین أهداف قانون المنافسةحمایة المستهلك، و أن المستهلك

.1الوضع المعیشي للمستهلك

الفرع الثاني

للمنافسةالمقیدةالممارسات مترتبة عنالتعویض عن الأضرار ال

المحاكم أمام رفعی أنالمقیدة للمنافسة یمكن لأي طرف تضرر من الممارسات 

لأن مجلس المنافسة لیس مختصا في الحكم ،بالتعویضطالبةالمدنیة والتجاریة للم

03-03الأمر رقم من 48بالتعویض وإنما الاختصاص للهیئات القضائیة طبقا للمادة 

، جامعة 12العدد  ، مجلة العلوم القانونیة ،"دور جمعیات المستهلك في ضمان امن المستهلك"عبد النور، بوتشنت -1

.133، ص 2008كلیة الحقوق،  عنابة، جوان باجي مختار،
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یمكن كل شخص طبیعي أو ":على أنهو التي تنص المتعلق بالمنافسة والمعدل والمتمم 

فهوم أحكام هذا الأمر، ملمعنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة، وفق 

.1"أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول به

مع مراعاة الشروط ، )أولا(كل من له صفة و مصلحة لتعویض ارفع دعوى و یمكن 

).ثانیا(القانونیة في رفع الدعوى

أصحاب الحق في المطالبة بالتعویض: أولا

كل متضرر من جراء الممارسات المقیدة للمنافسة، دعوى التعویض منیمكن رفع 

السالف الذكر والتي وسعت من دائرة  03-03من الأمر رقم 48وهذا بالاستناد إلى المادة 

:الأشخاص الذین لهم حق طلب التعویض والذین یمكن تصنیفهم كالأتي

::الممارسة المقیدة للمنافسةضحایا-1

مقیدة للمنافسة طلب التعویض لما تعرضه من یحق لكل من كان ضحیة لممارسة 

ضرر و ما فاته من كسب، و هنا تختص كل المحاكم بطلب التعویض مع احترام قواعد 

.2الاختصاص الإقلیمي

فدعوى التعویض تستند إلى الأحكام العامة فیما یتعلق بالصفة و المصلحة، فیحق 

طالب بالتعویض عن تأن الاقتصادیة وضعیة التبعیة لكل مؤسسة ضحیة التعسف في 

.متبوعةالمؤسسة ال ابسبب الشروط التي فرضتها علیها الأضرار لتي لحقته

ومن هنا نستنتج انه یمكن لأحد أطراف الممارسات المقیدة للمنافسة، والذي یعتبر 

إلى أحكام المسؤولیة بالاستنادنفسه متضرر طلب التعویض عما لحقه من ضرر وذلك 

.3التقصیریة

.سالف الذكرتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، ، الم03-03من الأمر رقم 48المادة -1

.22القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مرجع سابق، ص موساوي ظریفة، دور الهیئات -2

.147، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مرجع سابق، ص شفار نبیة-3
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:جمعیات حمایة المستهلكین-2

یهدف قانون المنافسة إلى الوقایة من الأضرار التي تلحق بالسوق من جراء 

واقتناءاختیار فيلها من تأثیر على حریة المستهلك ، لما الممارسات المقیدة للمنافسة

بة المنتجات والخدمات التي تسد حاجیاته، لهذا فقد أجاز المشرع لجمعیة المستهلكین المطال

عندما یتأثر سلبا مجموعة للمنافسةالمقیدة بتعویض الأضرار التي تلحقها من الممارسات 

.1من المستهلكین

شروط رفع دعوى التعویض:ثانیا

للمنافسة، تستدعي توفر المقیدةممارساتدعوى التعویض عن الأضرار الناتجة عن ال

.هي إثبات الخطأ، وجود الضرر والعلاقة السببیةشروط و 

:الخطأ-1

لاسیما التعسف في وضعیة التبعیة خیر في القیام بتصرف محظور یتمثل هذا الأ

من قانون 11الاقتصادیة، و الذي یتخذ أحد الأشكال المنصوص علها بموجب المادة 

و ما على المدعي إلا إثبات ارتكاب الخطأ أي قیام الممارسة أو أي شكل آخر، المنافسة، 

.المقیدة للمنافسة

،من عنصرینیتكون الخطأمن القانون المدني،  125و 124المادتین یقاوتطب

سواء كان)التعدي(في مجال المنافسة عن السلوك المألوفالانحرافعنصر مادي وهو 

وسواء كان ناتج عن القیام بفعل إیجابي أو سلبي، )إهمال أو تقصر(عمدي أو غیر عمدي 

نیة القیام  أي ،2وعنصر معنوي یتمثل في إدراك الشخص للنتائج الضارة سلوكه المنحرف

ات متى سبالممارسة المقیدة للمنافسة، فهذا الركن المعنوي لیس شرط ضروري لأن الممار 

سة تترتب المسؤولیة على مرتكبیها حتى وإن لم یكن الهدف منها عرقلة أدت إلى تقید المناف

.السوق

.134مرجع سابق، ص ، "دور جمعیات في حمایة المستهلك "، عبد النوربوتشنت -1

.29الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مرجع سابق، ص موساوي ظریفة، دور -2
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:الضرر-2

طلب، الإخلال بقانون العرض والؤدي إلى مما یالسوق وعرقلتهیتمثل في إعاقة 

ة جماعیة كما یمكن أن یمس مصلحا،بذاتهوالضرر الناتج یمكن أن یمس مؤسسة معینة 

.1معنویا وأمادیا الضررویكونینتمون لمهنة واحدة لأفراد قد 

:العلاقة السببیة بین الضرر والخطأ-3

نشأ یقد فالضرر التنافسي الذي لحق مؤسسة معینة، ، تحققیقصد بعلاقة السببیة

نتیجة خطأ مؤسسة أخرى، فلو أن الضرر لم ینشأ عن خطأ المدعي علیه، فلا الضرر 

.2یطالب شخص بدفع تعویض عن الضرر الذي سببه غیره أنلا یعقل  ذمسؤولیة إ

لا یكفي لقیام مسؤولیة المؤسسة المرتكبة للممارسات المقیدة للمنافسة، بتحقیق ركني 

الخطأ والضرر التنافسي فقط، بل یشترط أن یكون هذا الخطأ هو السبب المباشر في حدوث 

سبب المنتج التعددت الأسباب یعتد بالمسؤولیة، مع العلم أنه في حالةانعدمتالضرر، وإلا 

.3أو الفعال في إحداث الضرر، أما إذا تعددت الإضرار فیعتد بالضرر المباشر

، هو التأكید على هذا القانون المدنيمن 126و 125و 124إن ما ذهبت إلیه المواد 

ادث الركن، ویمكن نفي علاقة السببیة عن طریق السبب الأجنبي سواء كان قوة قاهرة أو ح

.4مفاجئ أو خطأ المضرور أو خطأ من طرف الغیر

ماي 08عیساوي سمیر، مومن فطیمة الزهراء، جرائم المنافسة والأسعار، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، جامعة -1

  .148ص  ،2016ق والعلوم السیاسیة، قالمة ،، كلیة الحقو 1945

، دار الهدى، عین الالتزام، أحكام للالتزام، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة محمد صبريالسعدي -2

.93، ص 2010ملیلة، 

، اقتصادي، الرقابة القضائیة على الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون زهیرةفزة  -3

.52، ص 2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سعیدة، ،جامعة الطاهر مولاي

ناصرات بدر الدین، لعشیبي مراد، الاستغلال لتعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، -4

  .51ص 
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خاتمة

الممارسات المقیدة للمنافسة یعتبر التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة من 

وتعتبر ،لأول مرةالمتعلق بالمنافسة 03-03 رقم مرالأالحدیثة، و التي تم إدراجها بموجب 

هذه الممارسة حدیثة النشأة نسبیا حتى في الدول الغربیة، مقارنة بممارسات أخرى أكثر قدما 

.كالاتفاق المقید للمنافسة و التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة

ظهرت هذه الممارسة حمایة للطرف الضعیف في مجال العقود، حیث أن المؤسسة 

كانت أو ممونة في وضعیة تبعیة اقتصادیة تجاهها، القویة قد تجعل مؤسسة أخرى زبونة 

مع التذكیر أن وضعیة التبعیة الاقتصادیة في حد ذاتها لیست بالممارسة المحظورة، بل أن 

.التعسف الناتج عن هذه الممارسة هو فقط المحظور و المعاقب علیه

- 03 رقم مرمن الأ11المادة یتخذ التعسف أشكال متعددة لا یمكن حصرها، لكن 

الأكثر شیوعا و الأكثر خطورة، و تم صور التعسف ، نصت على المتعلق بالمنافسة03

.ذكرها على سبیل المثال و لیس على سبیل الحصر

یختص مجلس الاقتصادیة، ةوضعیة التبعیعن ارتكاب ممارسة التعسف في 

و التي لا یمكن المنافسة بقمع الممارسة و معاقبة مرتكبیها بأحد العقوبات المحددة قانونا، 

.أن تكون سالبة للحریة، بل في شكل أوامر و غرامات مالیة أساسا

إلى  إضافةالعقوبات الموقعة من طرف مجلس المنافسة، یختص القضاء إلى جانب 

كل عقد أو اتفاق إبطالالرقابة على قرارات المجلس، بتوقیع عقوبات مدنیة، إما من خلال 

، أو من خلال التعویض عن ةالاقتصادیمرتبط بمخالفة التعسف في وضعیة التبعیة 

.و التي لحقت بالمؤسسات المتعاقدةالأضرار المترتبة عن هذه الممارسة

التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة ممارسة محظورة بهدف ضمان توازن العلاقة 

ي بین الممون و الموزع، و لكن یظهر من خلال مختلف التعاقدیة بین أطراف العقد، أ

القضایا المعروضة على مجلس المنافسة صعوبة تحقق شروط المخالفة، و إن لم نقل 
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استحالتها، بسبب توفر الحلول البدیلة في السوق، لذا عادة ما تتخوف المؤسسات من 

قواعد أخرى للمطالبة إخطار مجلس المنافسة عند ارتكاب الممارسة، و تفضل اللجوء إلى 

بحقوقها لسهولة تحقیقها، من بینها القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة التي تعتبر 

.أكثر سهولة و أقل تعقیدا

كما یظهر في مختلف القضایا المعروضة على مجلس المنافسة الفرنسي، أن 

الاقتصادیة، كانت المؤسسات التي عوقبت عند ارتكاب ممارسة التعسف في وضعیة التبعیة

.في نفس الوقت مهیمنة على السوق و تعسفت بسبب الهیمنة الاقتصادیة





-52-

قائمة المراجع

:الكتب -أولا

، أحكام للالتزامالسعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة -1

.2010، دار الهدى، عین ملیلة، الالتزام

بن وطاس إیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري الفرنسي،  دار -2

.2014الجزائر، هومه، 

المعدل والمتمم بالقانون 03-03شرواط حسین، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر -3

ى، لقرارات مجلس المنافسة، دار الهد وفقا 05- 10المعدل والمتمم بالقانون 08-12

.2012الجزائر، 

عمران جابر فهمي، المنافسة في منظمة التجارة العالمیة، تنظیمها، حمایتها، دار -4

.2011الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

رابعة، مطبعة الشعب، فهمي زیارة فریدة، المبادئ والأصول للإدارة والأعمال، الطبعة ال-5

.2004عمان، 

03-03كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم -6

.2010الجزائر،، منشورات بغدادي،02-04والقانون 

زكي، قانون حمایة المنافسة ومنع الاحتكار دراسة مقارنة في القانون المصري لینا حسن-7

.2006والفرنسي والأوروبي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

:المذكراتو  الرسائلا -ثانیا

الرسائل الجامعیة:

مة جمال، الهیئات المكلفة بحمایة المنافسة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل بخبن -1

جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، كتوراه في العلوم، تخصص القانونشهادة الد

.2019، تیزي وزو،مولود معمري



-53-

جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه -2

جامعة مولود معمري كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،في القانون، فرع قانون أعمال،

.2012وزو، -تیزي

جواد عفاف، حمایة المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة، -3

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال، تخصص منافسة 

.2018، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینةواستهلاك،

دراسة مقارنة (شریف، الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، الكتو محمد -4

كلیة الحقوق، ، أطروحة دكتوراه دولة في القانون، فرع قانون العام، )بالقانون الفرنسي

.2004، جامعة مولود معمري

مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل شهادة -5

جامعة مولود كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، توراه في العلوم، تخصص قانون، دك

.2015وزو، -معمري تیزي

 مذكرات الماجستیر:

حزام مختار، استغلال حقوق الملكیة الصناعیة في ظل حریة المنافسة، مذكرة مكملة -1

والعلوم ق كلیة الحقو لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص ملكیة فكریة، 

.2016، 1جامعة باتنة السیاسیة،

، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة سمیرخمایلیة -2

جامعة ، و العلوم السیاسةكلیة الحقوقفي القانون، فرع تحولات الدولة،الماجستیر

.2013تیزي وزو، ،مولود معمري

انون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل شفار نبیة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في الق-3

شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص علاقات الأعوان الاقتصادیین، 

.2013جامعة وهران،،المستهلكین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة



-54-

علال سمیحة، جرائم البیع في القانون المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة -4

.2005جامعة منتوري، قسنطینة، ،كلیة الحقوقالماجستیر في القانون، 

عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر-5

ري، تیزي وزو،جامعة مولود معمكلیة الحقوق،في القانون، فرع قانون الأعمال،

2006.

موساوي ظریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل -6

كلیة الحقوق و العلوم یة، شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهن

.2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السیاسیة، 

:مذكرات الماستر-

مة الزهراء، جرائم المنافسة والأسعار، مذكرة تخرج لنیل شهادة یطاوي سمیر، مومن فسعی-1

.2016،قالمة،1945ماي 08جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالماستر،

فزة زهیرة، الرقابة القضائیة على الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة -2

جامعة الطاهر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، اقتصاديالماستر، تخصص قانون 

.2015سعیدة، مولاي،

ي مراد، الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة في ناصرات بدر الدین، لعشب-3

الجزائري، مذكرة تخرج تدخل ضمن معطیات لنیل شهادة الماستر في الحقوق، التشریع 

.2018تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة الوادي، 

:المقالات-ثالثا

التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة، دراسة تحلیلیة "بن عبد القادر زهرة، -1

، 11، مجلة الشریعة والاقتصاد، العدد "الفرنسيفي التشریع الجزائري على ضوء نظیره 

-115، ص ص 2017جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، جوان، 

137.



-55-

مجلة العلوم ،"من المستهلكأدور جمعیات المستهلك في ضمان "عبد النور،  تبوتشن-1

، ص2008جوان كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، ، 12، العدد القانونیة

 .144-134 ص

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم "وحیاد مجلس المنافسةاستقلالیةمدى "جلال مسعد، -2

 .252-245ص ص  ،2009، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 1العدد  السیاسیة،

، مجلة دفاتر السیاسیة "عن المركز القانوني لمجلس المنافسة الجزائري"سحوت جهید، -3

 .435- 425ص ص ، 2018، جامعة جیجل، 19والقانون، العدد 

كممارسة مقیدة الاقتصادیةالتعسف في استغلال وضعیة التبعیة "مزغیش عبیر، -4

، مجلة المفكر، عدد الحادي عشر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص ص "للمنافسة

494-520.

:النصوص القانونیة-رابعا

:النصوص التشریعیة-

، یتعلق بالأسعار، جریدة رسمیة عدد 1989یولیو 05، مؤرخ في 12–89قانون رقم -1

.)ملغى(1989یولیو 19، صادر بتاریخ 29

، 09عدد  ،ر.، المتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي25المؤرخ في  06-95رقم أمر -2

).ملغى(، 1995فیفري  28في  صادر

صادر ، 43عدد  ،ر.، یتعلق بالمنافسة، ج2003یولیو 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -3

، مؤرخ في 12-08، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2003یولیو 20في تاریخ 

والمعدل والمتمم 2008یو یول02صادر بتاریخ ، 36عدد  ر.ج ،2008یونیو 25

صادر في ، 46عدد  ر.، ج2010غشت 15مؤرخ في 05-10قانون رقم بموجب 

.2010غشت 18تاریخ 

:المحاضرات-خامسا

:موقعلمنافسة الجزائري، الجزء الثاني، ساسان، محاضرات في قانون ا-

Dr.sassine.over-blog.com.article



-56-

الفهرس

01...............................................................................مقدمة

03............شروط قیام ممارسة التعسف في وضعیة التبعیة الإقتصادیة :الفصل الأول

05...............................................فكرة التبعیة الاقتصادیة:المبحث الأوّل

05..............................................مفهوم التبعیة الاقتصادیة:المطلب الأوّل

05................................................تعریف التبعیة الاقتصادیة:الفرع الأوّل

07................................................أسباب التبعیة الاقتصادیة:الفرع الثاني

07............................................التبعیة الاقتصادیة بسبب ندرة المنتوج:أوّلا

07...............................................التبعیة الناتجة عن علاقات العمل:ثانیا

08.............................................التبعیة الاقتصادیة بسبب قوة الشراء:ثالثا

08................................................التبعیة الاقتصادیة لجودة السلعة:رابعا

08................................................شروط التبعیة الاقتصادیة:الفرع الثالث

09...............................................وجود علاقة تعاقدیة بین مؤسستین:أوّلا

09............................................أهمیة العلاقة التعاقدیة بالنسبة للتابع:ثانیا

10.......................................................استمراریة العلاقة التعاقدیة:ثالثا

10..............................................صور التبعیة الاقتصادیة:المطلب الثاني

11................................................تبعیة الموزع تجاه الممون:الفرع الأول

11.................................................شهرة العلامة التجاریة أو الماركة:أوّلا



-57-

11...........................................قبل الممونحصة السوق المحوزة من :ثانیا

12............أهمیة رقم الأعمال الذي تحققه المؤسسة التابعة مع المؤسسة المتبوعة:ثالثا

13.................................................غیاب منتجات بدیلة في السوق:رابعا

13................................................جاه الموزعتبعیة الممون ت:الفرع الثاني

13.....................................أهمیة الموزع في مجال تسویق المواد المعنیة :أولا

14.........................حصة رقم الأعمال المحققة من طرف الممون مع الموزع:ثانیا

14......................إلى تركیز بیع المنتجات الممون لدى الموزعالعوامل المؤدیة :ثالثا

15..............................التعسف في استعمال التبعیة الاقتصادیة:المبحث الثاني

15..........................مفهوم التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة:المطلب الأول

15............................سف في وضعیة التبعیة الاقتصادیةتعریف التع:الفرع الأول

تمییز التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة :الفرع الثاني

17..............................عن التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة

18.........................أشكال التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة:المطلب الثاني

18.....................الممارسات التعسفیة المتعلقة بشروط البیع وإعادة البیع:الفرع الأول
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:الملخص 

یعتبر التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة  كممارسة مقیدة للمنافسة من 

المتعلق المنافسة المعدل و المتمم، وھذه 03-03م المستجدات التي أتى بھا الأمر رق

الممارسة المنافیة للمنافسة لا تتحقق إلا بوجود شرطین أساسیین ألا و ھما وجود وضعیة 
.الاقتصادیةالتعسفي لوضعیة التبعیة الاستغلالو الاقتصادیةالتبعیة 

فرض العقوبات لا یستھان بھا و ذلك لقمع مثل ھذهباختصاصیتمتع مجلس المنافسة 
ئیة لا سیما بإبطال ھذه الممارسات و تختص الجھات القضاإذالممارسات المقیدة للمنافسة ، 

.كذا التعویض عن الأضرار الناتجة عنھا

Résumé :

L'abus de dépendance économique comme pratique restrictive de

concurrence est l'une des nouveautés apportées par l'Ordonnance

n°03-03 relative à la concurrence modifiée et complétée, Cette

pratique anticoncurrentielle ne peut se réaliser qu'en présence de deux

conditions fondamentales, à savoir l'existence d'une situation de

dépendance économique et l'exploitation arbitraire de la situation de

dépendance économique.

Le Conseil de la concurrence est compétent pour prononcer des

sanctions importantes afin de réprimer de telles pratiques restrictives

de concurrence, les autorités judiciaires étant notamment compétentes

pour annuler ces pratiques et réparer les dommages qui en résultent.
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